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سم أ اقل جع 


الحمدٌ لله الحكيم الكريم: العليّ العظيمء السميع العليم؛ 
الدَءوف الرحيم» الذي أُسْبَغْ على عباده التّعمة وكتب على نفسه 
التحمة» وَضْمَّنَ الكتاب الذي كيّبَهِ أنَّ رحمته تَغْلبُ غضبه. فهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء كما هو أشدٌ فرحًا بتوبة التائب من الفاقد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المَهْلكة إذا وجدها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين» وأرحم 
الراحمين» الذي تَعَدفَ إلى خلقه بصفاته وأستماتة وتَحَكتٌ إليهم 
بإحسانه وآلائه.. 


وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الذي حنم به النبيين» وأرسله 
رحمةٌ للعالمين, وبَعئه بالحنيفيّة السّمْحة والدين المُهَئِمِنَ على كُلّ 
دين» فوّضع به الأصارَ والأغلال» وأغنى بشريعته عن طرق المكر 
والاحتيال» وقَتّح لمن اعتصم بها طريقًا واضححا ومنهسًا تاودن لمكن 
تمسّك بها من كلّ ما ضاق عليه فرجًا ومخرجًا. 
فغتد رتبول الله يله الكعة والرخنة. وعند غيرة الشذة والتقمةء 
ل ل 
عليه فما قرف بين زوجين إلا عن وَطْرٍ واختيار» ولاا شتت شَنّتَ شَمْلٌ 
مُحِبَيْنَ إلا عن إرادة منهما وإيثارء ولم يُخْرَبْ ديار المُحِبيْن بعَلّط 
اسان ول ترق ينون زيما اجرى عليه من غير قعيذ الإننيان» بل رفع 
اليواخدة #الكلام الذي لم يمد المكله بل جو على الننانة بدك 
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التخطا والسيناتك" أو الأكراة والكتكق اعلن ]"' طرق الاتفاق > :فقالك 
فيما رواه عنه أهل السنن من حديث عائشة أم المؤمنين : «لا طلاق ولا 


م ادم 


تاق فى إغلاق)97) رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وابن 0000-7 
والحاكم فِي «(صحيحه» وقال: «هذاحديث صحيح على شرط مسلم 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
فق يمتح العَيْنَء مصدر'عَمَقَ العبد»: خرج عن الرّق. (القاسمي). 
(0) أخرجه أحمد (5/5/!١)ء‏ وأبوداود .)1١97(‏ وابن ماجه ,)5١55(‏ 
والحاكم )١198/5(‏ وغيرهم. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء فتعقبه الذهبي بأن في إسناده 
«محمد بن عبيداء ضعّفه أبو حاتم» ولم يحتجّ به مسلم. 
قلت: وليس هو بالمشهورء وقد اضطرب في روايته الحديث على 
وجهين» وأسقطه بعض الرواة فتوهّم طريمًا آخر. 1 
وانظر: «علل ابن أبي حاتم» 2)47701470/١1(‏ و«اشرح مشكل الاثار) 
للطحاوي .)١178/7(‏ 
ووردت له متابعةٌ عند الدارقطني في «السنئن» (077/4» والبيهقي في 
«الكبرى» (/9/ 01 7). إلا أن الإسناد إلى المتابع ضعيف . 
ففي تحسين الحديث بهذين الطريقين نظر. 
وانظر: «إرواء الغليل» »)١١5 - 1١7/1(‏ و«الهداية إلى تخريج أحاديث 
البداية» (5/ .)١١7 05١١1‏ 
وعارضه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» )2728/١(‏ بأثر عائشة 
الصحيح في اليمين المنعقدة» فقال: «وهذا يدك على أن الحديث المرويٌ 
عنها مرفوعًا: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» إمّا أنه غير صحيح»ء أو أن 
تفسيره بالغضب غير صحيح. ..2. 
وانظر لمسلكه هذا: شرحه على «علل الترمذي» (؟19577/5-١8601).‏ 
(4:) بسكون الهاء وصلاً ووققًا. (القاسمي). 
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ولم بك جا 


)١(‏ هذا الحديث وإن لم يخرجه البخاري لعدم مجيئه على شرطه.ء إلا أنه أشار 
إليه فق كتاب الطلاق تحت ترجمة: باب الطلاق ف الإغلاق والكره» 
والسكران والمجنون» وأمرهماء والغلط ات والشرك وغيره. 
لقول النبي وَلِلةِ: الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى. 

وكلٌ ما علّقه البخاري أو أشار إليه يدك على أن له أصلاً عنده ينبغي 
للققيه: إعارتة. النظو الدقيى. وليسن كالدى الم تقلقة ,ولع وقة :اليقه كما 
55 

وقد اشتهر عن البخاري كمال فقهه. ودقةٌ نظرهء وقوة استنباطه وعِلْمه 
كما ترى في ترجمته هذهء فإنه عَدَلَ عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق 
الغضبان بحديث الإغلاق لنظر يما فيه عند 3 لين الاستدلال بحديث النية على 
عدم وقوعهء لأن هذا الحديث هو الكُلَنُ الأعظم ذ في أبواب من الشريعة. 

ولذا قال الحافظ بن حجر تحت ترجمة الحاري المذكورة ما مثاله: 
«اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاكرء وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل 
المختار لا زِيّةَ له فيما يقول أو يفعلء وكذلك الغالط والناسي والذي يُكرَهُ 
على الشىء» ١‏ 

وعليه» فإن مذهب البخاري يتمق مع مذهب من قال بعدم وقوع طلاق 
الغضبان مآلاء وإن اختلفا مأخذًا واستدلالاً ‏ سْنَةَ المجتهدين الاجتهاد 
المطلق -. 

على أن حديث الإغلاق بما قام على كون معناه معقولاً من الوجوه الآتية 
في هذا الكتاب التي كادت تقرب من 3 صار من الصحيح لغيره» 
وهو قسيم الصحيح لذاته. والصحيح لغيره ما صححح لأمر أجنبيٌ عن السند. 
قال ابن الحصار: ل كا يمر 
سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله. أو بعض أصول الشريعة» فيحمله ذلك 
على قبوله والعمل به. (القاسمي). 


قال أبو داود: «في غلاق)"'"» ثم قال: والغلاقٌ أظنه الغضب . 


وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله ‏ يعنى أحمد بن حنبل - يقول: 


والتفسية: .ذكزه. الخاذل: [و]:'" أن بكر عبد العدي ملفل اين 
يعني الغضب . 


2000 


200 


فرق 
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لايق لكو نيالك آنا سكيد "واب درو “وان ب 


بغير ألف في أَبَلِهِ. قال ابن حجر [في «الفتح» (0784/94]: «وحكى البيهقي 
أنه رُويَ على الوجهين». و«الغلاق» رأيته في نسخة جيدة من «سئن أبي 
داود» مضبوطا بكسر الغين المعجمة» ولعله مصدر «غالقه». لما فيه من 
المغالبة» فإن الغضب يغالبه. وانظر هل يصح فتحها على أن الأصل عَلَق - 
بفتحتين -» وهو الضجر والغضب كما قال المطرزي» ثم زيدت الألف إشباعا 
ا وم كا وقوله: «أعوذ بالله من العقراب». وقرأ العو وابن هرمز : 

#وأعتدَث لَهُنَ متكاء» علىٍ 'وزن «مفتعال»» كما نقله شرّاح «الشافية» في 
بحث «استكان» من أوائلها؟ فلشُحك* الرواية . (القاسمى) . 

زيادة لا بدّ منهاء أو تضاف كلمة «غلام» قبل «الخلال». ويقرئي ما اخترثه 
نقلّ المصنف الرواية عنهما معًا في «الزاد؛ .)5١154/4(‏ 

517". انظر: (إنباه اه الرراة» 00007 52 أعلام النبلاء ( 
(6ا/ اله كللاه). 

هو أبو بكر» محمد بن الحسن بن دريد» صاحب التصانيف» توفي سنة ١؟37.‏ 

انظر: «إنباه الرواة» (7/ 947 »)٠٠١‏ واسير أعلام النبلاء» (917-957/16). 

لعله: أبو عبدالله » إبراهيم بن محمد بن عرفة» المشهور ب«تفطويه»), توفى 
سنة 357”. انظر: (إنباه الرواة» »)١87-1177/١(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
(10/ر هلا -5/ا). 


وأبا طاهر”''» النحويين» عن قوله: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». 

فالوايرية الأكر هه لأنه إذا أكرة اتعلق عليه راية: 

ويدخل في هذا المعنى المُبَرْسَم”' والمجنون. 

فقلت لبعضهم : والغضب أيضًا؟ فقال: ويدخل فيه الغضب؛ لأن 
الإغلاق له وجهان: أحدهما الإكراه. والآخر مادخل عليه مما ينغلق به 
رأيه عليه . 


وهذا مقتضى تبويب البخاري؛ فإنه قال في 0 «بابة 
الطلاق في إغلاق» 7 والسكران» ال ب يوق بين 
الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه. وهو أيضًا مقتضى كلام 
السافسى + تنه يتك تدر التتماع والفسع ينين العلق ويدار الغ 91. 
هذا اللفظ يريدبه ندر الغضب» وهوقول غير واحد من أثمة اللقة”" , 


)١(‏ لعله: أبو طاهرء محمد بن الحسن بن محمد المحمّداباذيٌ» الإمام النحويّ» 
توفي سنة 75 . انظر: «السير» (16/ 6 ”٠١‏ ل مدلل 759 7950), 

4 البرسام ‏ بالكسر -:عِلَةٌ يهذي فيهاء يُرْسمَ ‏ بالضم عورم . (القاسمي) . 

() قال الحافظ ابن حجر [في «الفتح» (0789/9]: «هو في النسخ بضم الكاف 
وسكون الراء؟. وفي عطفه على الإغلاق تصريح بأنه يذهب إلى أن الإغلاق 
هوالغضب . (القاسمي). 

(:) كذا وقع في الأصل : «باب الطلاق في إغلاقٍ والمكره». والذي في 
«الصحيح ١‏ وشروحه: «باب الطلاق في الإغلاق والكره»: 

(5) انظر: «الأم» (5609/9). و«نهاية المحتاج» .)5١19/8(‏ 

(7) اعلم أن من فسره بالغضب فسره بلازمه أو بمساويهء كقول ابن الأثير [في 
«التيايةة ١‏ 8/8 8)]: «العلق: ضيق. الصدر وقلة: الصير» “وجل غلقد 
ككتف -: سيء الخلق». 
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والقولٌ بمُوجبه هو مقتضى الكتابء والسئةء وأقوال الصحابة» 
والتابعين» وأئمة الفقهاء.ء ومقتضى القياس الصحيح» والاعتبار» 
أما الكتاب» فمن وجوه: 


وس 


أحدها: قوله تعالى : « لاي أله يري تخ ولك الك ب 
كيك كسَبَت نيكم 4 [البقرة : 6 . 

قال ابن جرير في «تفسيره»: حدثنا ابن وكيع. حدثنا مالك بن 
إسماعيل» عن خالد» عن عطاء؛ عن وسيم» عن ابن عباس قال: «لغو 
اليكدن أن تكلب ادك حقيان707 

حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا أبو حمزة» عن 
عطاء» عن طاووس قال: «كلّ يمين حلف عليها رجل وهو غضبان» 


وقال أبو بكر[بن الأنباري في «الزاهر» :])577/١(‏ «كثير الغضب» 
وقيل : ضيّق الخلق» العسر الرّضا» . 

وقد أغلق فلان إذا اي فغْلقٌ» عضب واحْبَد. 

وقال الليث: يقال: احتدّ فلان فَعْلقَ في حدَّته» أي نَشْبت. وهو مجاز. 
نقله الزبيدي في «شرح القاموس» /١117([‏ 587)]. 

وفي «أساس البلاغة» للزمخشري [(404)] : «غلق: احتدٌ فنشب في حدّته» 
وأغلقٌ عليه : إذا ضيّق وأَكْره ومنه : لا طلاق في إغلاق» . (القاسمي) . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (2/1ق)ء وسعيد بن منصور (5/ 201١977‏ والبيهقي في 

«الكبرى» )59/١١(‏ وغيرهم. 

وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط.ء وخالد روى عنه بعد 
الاختلاط» ووسيم مجهول. 

وتحوّف في الأصل : «عطاء عن وسيم» إلى: «عطاء بن رستم». 
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فللا 


كفارة عليه فيهاء قوله: 2 اواك مه اللَمْو ف يسوي 237 . 
وهذا أحد الأقوال فى مذهب مالك, أن لغو اليمين هو اليمين فى 


الغضب”"“» وهذا اختيار أجَلَّ المالكية وأفضلهم على الإطلاق وهو. 
القاضى إسماعيل بن إسحاقء. فإنه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد 


06 
0 


(00 


(0 


قرف 


تتمة كلام ابن جرير: «وعلة من قال هذه المقالة ‏ أي أن اللغو من الأيمان 
التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلبٍ ولا عزم ‏ ما 
حدثني به أحمد بن منصور المروزي قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا 
سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحبى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكلِ: «لا يمين فى غضب»2. وأخرجه الدارقطنى 
كما سنذكره . (القاسمي) . ْ ْ 
قال صدر الدين في «رحمة الأمة» [(141)]: «وقال الشافعي: لغو اليمين 
مالم يعقده. وإنما يُتَصَرَرُ ذلك عنده في قوله: لا والله» وبلى والله» عند 
المحاورة والغضب واللجاج من غير قصدء سواء كانت على ماضٍ أو 
مستقبلٍ . وهي رواية عن أحمد» . (القاسمي). 

وانظر لقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: «بداية المجتهد» لابن رشد 
(0/ ار ة). ١‏ 
قال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(7/ 07)]: قال الإمام أحمد في رواية 
حنبل: الإغلاق هو الغضبء. وكذلك فسره أبو داود» وهوقول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومُقَدّم أهل العراق منهم» وهي عنده 
من لغو اليمين أيضّاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين» وفي يمين 
الإغلاق» وحكاه شارح أحكام عبدالحق عنه» وهو [ابن] بزيزة الأندلسي» 
قال: وهذا قول على [و] ابن مسعود وغيرهما من الصحابة. أن الأيمان 
المنعقدة كلها في عاك الغضب لا تلزمء وفي «سنن الدارقطني» بإسناد فيه 
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ولا تنافي بين هذا القولٍ وبين قولٍ ابن عباس وعائشة: «إن لغو 
البعية هوق 7 الرجل لا والله وبلى والله)”''» وقولٍ عائشة وغيرها 
انعا «إنه يمين الرجل على الشىء يعتقده كما حلف عليه» فيتبين 
بخلافهة”2؛ فإن الجميع من لغو اليمين» والذي قَسّر لَهْرَ اليمين بأنها 
يمين الغضب يقول بِأنَّ النوعين الآخرَيْن من اللغو. 

وهذا هو الصحيح» فإن الله سبحانه جعل لغو اليمين مقابلاً لِكَسْبٍ 
القلب. ومعلومٌ أن الغضبانَ والحالفَ على الشيءٍ يظبُّه كما حلف 
عليه والقائلٌ: لا والله وبلى والله - من غير عفد اليمين -» لم يَكسبْ 
قلبّه عقد اليمين» ولاقَصَّدَهاء والله سبحانه قد رفع المؤاخذة بلفظ 
جَرَى على اللسان لم يَكْسبْه القلبُ ولم يَقْصدَهُ فلا تجوز المؤاخذة 
بما رفع الله" المؤاخذة به بل قد يقال: لغوٌ الغضبان أظهرُ من لغو 
القسْمَيْن الأخيرَيْن؛ لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


لِيْنُ من حديث ابن عباس يرفعه «لا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا 
يملك». وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عباس . 
وقد فسّر الشافعيٌ : «لا طلاق في إغلاق» بالغضب» وفسره به مسروق» فهذا 
مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق 
بالغعضب» وهو من أحسن التفسيرء لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة 
غضبه» . وله تتمّةٌ تفصيلها ما حوته هذه الرسالة الغراء . (القاسمى) . 
)١(‏ أما قول عائشة: فأخرجه البخاري (5177). 
)١975/5(‏ وغيرهما بإسناد فيه ضعف. 
)١(‏ بمعناه عند البيهقي في «الكبرى»  59/٠١(‏ 00). وأخرجه هو وابن جرير 
(5/5 -4737) عن ابن عباس» ومجاهدء والحسن وغيرهم. 
1١ 1‏ 


الوجةٌ الثاني من دلالةٍ الكتاب : قوله سبحانه: [ ## ولو يمَيَل أله 
ص م هدي مس ع سمه مدمى 4 را ركس > يا دمو مه عام 
ناس لسر أَسَعَعْجَالَهُم يالْحَيْر لتضى ليم أُحلهُم منَدّرُ الْذِينَ لا جوت 
لقنا في طَغْيلنيم يَعْمَهُوست 49 [يونس: .]1١١‏ 


وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو قول الإنسان لولده 
وماله إذاغضب عليهم: «اللهم لا تبارك فيه» وَالْعَنْه7" 2 فلو يعجل 
لهم الاستجابة في ذلك» كما يستجاب في الخير» لأهلكهم . 

أَنْتَهَضَ الغضبٌ مانعًا من انعقاد سبب الدعاء الذي تأثيره فى 
الإجابة أسرع من تأثير الأسسباب في أحكامها ء: فإن الله سبحانه يجيب 
دعاء الصبيّ ‏ والسفيه» والمَبَرْسَمء ومن لا يَصِحٌّ طلاقه ولا عقوده. 
فإذا كان الغضب قد منع كون الدعاء سببّاء لأن الغضبان لم يَقْصِدهُ 
بقلبه» فإنَّ عاقلاً لا يختار إهلاك نفسه وأهله وذهاب ماله وقّطع يده 
ورجله وغير ذلك بما يدعو به» فاقتضت رحمة العزيز العليم أنْ لا 
يؤاخذه بذلك» ولا يُجيبٍ دعاءه؛ لأنه عن غير قصدٍ منه» بل الحاملٌ له 
عليه العهيت الذي هو فن الشيطان: ْ 


فإن قيل: إن هذا ينتقض عليكم بالحديث الذي رواه أبو ا 


.)7"6 -75/١6( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
كما في «رياض الصالحين»‎ ])7٠١9([ ورواه مسلم أيضًا‎ .])١6#"50[ ؟)‎ 
(القاسمي).‎ .])01١([ 
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عن جابر بن عبدالله عن النبي كك أنه قال : الاتذعوا علي الفسكم» ولا 
تدعوا على أولادكم: ولا على أموالكم؛ ولا تدعوا على حَدَمِكُم ؛ لا 
توافقوا من الله ساعة لا يُسْأَلُ فيها شيئًا إلا أعطاه» . 

قيل: لا تنافي بين الآية والحديث؛ فإن الآية اقتضت المَرْقَ بين 
دعاء المُختار ودعاء الغضبانٍ الذي لابقار ها دقاا نه والحديت دل 
على أنَّ لله سبحانه أوقانًا لا يمد فيها داعيّاء ولا يُسْلُ فيها شيئًا إلا 
أعطاه؛ فنهى الأَمَةَ أن يدعو أحدهم على نفسه أو أهله أو ماله» خشية 
أن يوافق تلك الساعةاء. فتجاب له27 . 

ولأاريت أن الدعاء بالغنة كفرعا 'تحانة كاللعاء اليف 0ك 
والإنسانٌ يدعو على غيره ظلمًا وعدوانًا [و] مع ذلك فقد يستجاب له 
ولكنّ إجابة دعاء الخير من صفة الرحمة» وإجابة ضدَّه من صفة 
العفين 6و الرضمة تقل الخمية: 

والمقصودٌأ نَّ الغضب مُوَنْدُ في عدم انعقاد السّبب في الجملة . 

ومن هذا قوله تعالى : لوَيَدمٌ الإمتخ بالشَر ممََمْ كبر دكن الونكنٌ 
ولا ١‏ 0 > * [الإسراء : 1١‏ وهو الرجل يدعو على نفسه وأهله بالشر في 
حال الغضب . 


2000 انظر: (جامع العلوم والحكم» (١/5ا؟).‏ 
)١(‏ فى الأصل: «كثيرًا مايجاب الدعاء بالخير». ولعل الصواب ما أثبثٌ. 
١‏ 


الوجه الثالث : قوله تعالى : #وَلْمَا رَجَمَ مُوسئ إِلَ فوم عَضْبْنَ أَسِمً قَالَ 
سم صم 7 يرس ل اللا ب اد 2+4 2ه دج - 
ِنْسَمَا حَلْْميونِ من ب أَعَلْشُ أم يكم وَأَلقَى الالو وَأَحدَ برس أيه جرهم 


0 
/ 


4 مس مه مه عل هم رح راع 0007 مه “اننيد كك ا 2 
قال أبن أم إِنَّ القوم أسمَصعفوني وكادوا يقدلوتى فلا ضمت ىن لأعد 
ا ص جحَعلن مَمَ الور أ لين :20 # [الأعراف: .]16١‏ 


ووجه الاستدلال بالآية أن موسى صلوات الله عليه لم يكن لِيُلقي 
ألواحًا كتبها الله تعالى» فيها كلامه». منْ على رأسه إلى اللأرضء 
فكيريها-: اناا 'منه لدلك» ولا كان فيه مصسليعة لبن إسوائيل» 
ولذلك جره بلحيته ا وهو أخوى وإنما حمله على ذلك 
الغضبُء, فَعَذْرهُ الله سبحانه به» ولم يَعْنَبْ عليه بما فعل؛ إذ كان 
مصدره الغضبَ الخارج عن قدرة العبد واختياره» فَالمْبَوَلْدٌ عنه غير 
منسوب إلى اختياره ورضاةُ به. يوضحُه : 


04 
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الوجه الرابع: وهو قوله: 9 وَلَمّا سَكتَ عن مُوسى الْمَضَبَ أ 
الألواح» [الأعراف: .]١54‏ 

فعَدَلَ سبحانه عن قوله: «سَكَن) إلى قوله: # سَكتَ #؛ تنزيلاً 
للغضب منزلة السلطان الآمر الناهى» الذي يقول لصاحبه: افعل, لا 
تفعل . فهو مستجيب لداعى الغضب الناطق فيه» المتكلم على لسانه. 


)١(‏ كذا فى الأصل. ولعل الصواب: ولذلك جح هارون بلحيته ورأسه. 
١‏ 


فهو أولى بِأنْ يُعْدَرَ من المُكره الذي لم يَتَسَلَط عليه عضَبٌ يِأَمُره 
وينهاه» كما سيأتى تقريره بعد هذا إن شاء الله . 


وإذا كان الغضبُ هو الناطق على لسانه» الآمر الناهي له؛ لم يكن 
م عله ا 

الوجه الخامصش: وله ال « وَِمّا يَرَعتَلَكَ مس الشِّطن مَرْمّ 
َأَسَمَعِذْ أله 4 [الأعراف : في ثلاثة مواضع من القرآن”" . 


ل مِنْ طلاقٍ أو شتم 
ونحوه» هو من نزغات الشيطان» فإنه يلجت إلى أن يقول ما لم يكن 

مختارا لقولهء فإذا سَرّيَ عنه علم أن ذلك مِنْ إلقاء الشيطان على 
لسانه» مِمّا لم يكن برّضاه واختياره. 


والغضبٌ من الشيطان» وأثْرُه منه» كما في الصحيح أنَّ رجلين 
اسْتَنَا عند النبى يَكلِةِ حتى احَمَرِ وَجَهُ أحدهما وانتفخت أوداجه» فقال 
النبي تَِهِ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مايجد: أعوذ بالله من 


)1١(‏ كذا في الأصل. ولعل "مَنْ؛ موصولة. 
هع الموضع الأول في سورة الأعراف : [الآية: ا للك والثاني في سورة فصلت 
[الآية: 7]» والثالث قوله تعالى في سورة المؤمنون: # وقل رب أَعودُ يك مِنَ 
مَمَرتِ الشَّمطِينِ :0 َأَعُود يك رب أن يحَصْرُون :42 [المؤمنون: 417 -198]. 
قال ابن كثير فى فاتحة تفسيره :)١77//1١(‏ «فهذه ثلاث آيات ليس لهن 
رابعة في فحتاهاة . 
١‏ 


الشيظان الرجيم)”'' . 
وفى السئن أن النبى كلةِ قال: «إن الغضب من الشيطانء. وإن 
١‏ 8 مه ع 
الشيطان من النارء وإنما تُطفاً النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاً)”" . 
وإذا كان هذا السببٌ وأئْده من إلجاء الشيطان؛ لم يَكُنْ من اختيار 
العبد؛ فلا يترتب عليه حكمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١58(‏ ومسلم )751١1١(‏ من حديث سليمان بن صرد 
رضى الله عنه. 
(؟) أخرجه أبو داود (41/84)» وأحمد 6)١18/3(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (7/ 514)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (002017/5. والطبراني 
فقِ «الكبير» )١717//1١1/(‏ وغيرهم من حديث عطية بن عروة رضي الله عنه 
وانظر: «المجروحين») (؟50/7؟)2 و«الميزان» (790/5). و«التهذيب» 
»)١55 /5(‏ و«السلسلة الضعيفة» (587)», و«المداوي» (؟508/5). 


١6 


فصل 


فأما دلالة الفلة ف عو 


أحدها: حديث عائشة المتقدم. وهو قوله: «لاطلاق ولاعتاق في 


إغلاق» . 


000 


00 


وقد اخثْلف فى الإغلاق”"'» فقال أهل الحجاز: هو الإكرا. 


ذكر من وجوه دلالة السنة ثلاثة» وبقي رابع وهو: «الأعمال بالنية» الذي 
استدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل عبارته, 
وكلام ابن حجر في شرحها. 5 

وقد أشار إليه في الوجه التاسع الآاتي. 

ووجه خامس وهو: حديث ابن عباس مرفوعا: «لايمين في غضب»» 
أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه قبل. 

دوج ساس وهو حديك كل غللاق جاتر اله طلؤق الحمتوة والمقلوف 
على عقله» رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: غريب ضعيف. 
والمغلوب على عقله وإن فُسّر بالسكران» إلا أنه يتناول الغضبان أيضّاء بل هو 
أولى» كما ستراه للمصنف موضّحًا في الوجه الثاني من ترجمة: فصل وأما آثار 
الصحابة . (القاسمى) . 
انظر: «إعلام الت لبح (؟/ره/ا١-7/5١).‏ و(7/8ه-078). و(5/ ١ه‏ 
»)0١‏ و«زاد المعاد» (057/7)., و(5/0١56-75١5).‏ و«شفاء العليل» 
.4)5٠١-/(‏ و«مدارج السالكين» .)5١94/١(‏ و(95/ 008-7١1‏ 
و«الصواعق المرسلة») (05577/5- 050)» و«روضة المحبين» )١960-١95(‏ 

وارفع الملام» (5/ 145 مجموع الفتاوى)», و«إبطال التحليل» ,)١51(‏ 
وانصب الراية» للزيلعي (9/ 53237) . 

1١5 


وقال أهل العراق: هو الغضب. وقالت طائفة : هو جَمْعْ الثلاث بكلمة 
واحدة. حكى الأقوال الثلاثة صاحب كتاب «مطالع الأنوار»” 

وكأن الذي قَسّره بجمع الثلاث أخذه من التغليق» وهو أن المطلّق 
غلق طلاقه كما يغلق صاحب الدين ما عليه» وهو مِنْ غلق الباب. 
فكأنه أغلق. على نفسه :باب الربحمة بجمعه الثلاث». فلم يجعل له 
الشارع ذلك» ولم يُمَلَكَدُ إِيَاهُ ريه يه إنما مَلّكه طلاقًا يَمْلِكْ فيه 


الرَجْعَة بعد الدخول» وحَجَّر عليه في وقته؛ وَوَضعهء وقَذْرِه : 
فلم يُمَلَُه إياه في وقت الحيض» ولا في وقت طهر جامعها فيه . 
ولم يُمَلَّكَهُ أن يُبينها بغير عرض" بعد الدخولء فيكون قد غَيّر 
صفة الكلام» ا د 
رجعة لى فيهاء أوطلقة بائنة - لغى ذلك» وثبت”" له الرجعة 


)٠١(‏ (ق/8_نسخة دار الكتب). 
وهو «مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ 
ومسلم والبخاريّ» لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول» المتوفى سنة 
4. وضعه على منوال كتاب شيخه القاضي عياض: «مشارق الأنوارا» 
واستفاد منه كثيرًا . وفى العلاقة بينهما خلافٌ. 
انظر: «وفيات الأعيان» (/5357). ولاسير أعلام النبلاء» 2,)05١ /5١(‏ 
و«الأجوبة المرضيّة» للسخاوي (2)9294/7 ومقدمة تحقيق «تفسير غريب 
الموطأ» لابن حبيب .)١١١ /١(‏ 
وانظر للفظ «الإغلاق» ‏ أيضًا_: «مشارق الأنوار» (؟/ 175). 
(5) كذا في الأصل. ولم يتبين لي وجهُ الكلمة. والسياقٌ والمثالٌ الآتي يأبيانهاء 
ويشيران إلى أن المراد: بغير رجعة . 
(7) كذافي الأصل. ولعل الصواب: «وثبتت». 
/ا١1‏ 


وكذلك لم يُمَلَّكُهُ جَمْعَ الثلاث في مرة واحدة. 

بل حجر عليه في هذا وهذا وهذاء وكان ذلك مِنْ حُجّةِ مَنْ لم 
يُوقع الطلاق المُحرّمء ولا الثلاث بكلمة واحدة”''. لأنه طلاقٌ 
محجورٌ على صاحبه شرعًاء وَحَجْرُ الشارع يَمْنَعْ تُفوذ التصرف 
وصِحَّبّه. كما يَمْنَع نُفوذ التصرّف في العقود المالية. 

فهذه حُجَةٌ من أكثر من ثلاثين حجة ذكروها على كلام وقوع 
الطلاق المحجور على المطلقٍ فيه. 

والمقصود ها هنا أن هؤلاء فسّروا الإغلاق بِجَمْع الثلاث؛ لكونه 
أغلق على نفسه باب الرحمة الذي لم يُعْلِقُه اللّهعليه إلا في المرة الثالثة . 

وأما الآخرون فقالوا: الإغلاق مأخوذ من إغلاق الباب» وهو 
إوقاجة وإطناقه فالأمر المُْلَقُ ضدّ الأمر المتمَرِجِء والذي أَغْلقَ عليه 
الأمر ضد الذي فرج له وفْتِحَ م عليهء فالمكدَة”"" الذي كه على أمر إن 
لم يفعله وإلا حَصّل له من الضرر ما أكره ه إليه”” - قد أَعْلقَّ عليه بابة 
القصد والإرادة لما أكره عليه» فالإغلاق في حقه بمعنى إغلاق أبواب 


)١(‏ يرى الواقف على كتاب «زاد المعاد» [(0/ .])7١7١- 5115١‏ و«إغاثة اللهفان» 
الكبرى 5057/١1([‏ -2»])519 و(إعلام الموقعين» [(9/ 182709-7١‏ -49)] 
أدلة :ذلك وحججها سابغة الذيل» واسعة الأطراف. فمن أراد التوسع فعليه 
بمراجعتهاء وكلها للإمام المؤلّف» مطبوعةٌ بحمده تعالى» متداولة . (القاسمي). 

وانظر: «التقريب لعلوم ابن القيّم»؛ .)95١(‏ 

(؟) مبتدأ خخبره «قد أغلق عليه» الخ. (القاسمي). 

() كذا في الأصل. وفي المطبوعة: « 

1١1م8‎ 


القصد والإرادة له فلم يكن قلبه منفتحًا لإرادة القول والفعل الذي 
أَكْره عليه» ولا لاختيارهماء الاين الإرادة والاختيار» بحيث 


إن شاء طَلَقَ وإن شاء لم يُطَلّقَء ار بل 
أغْلِقَ عليه باب الإرادة إلا لِلّدي قد أَكْرِهَ عليه 


ولهذا قال النبي كله : 500 اللهم اغفر لي إن شئت» 
اللهم ارحمني إن شئت» ولكنٌ لِيَعْزِمٌ المسألة؛ فإن الله لا مُكره له»”" . 

فبيّن النبى كلِةِ أن الله لا يفعل إلا إذا شاء» بخلاف المكرّه الذي 
بقعا نما لاق فإنة لأ ثعال ‏ يشكز: بن فى إل ذا كان طلخ 
الدواعي» وهو المختار» فأما من أَلِمَ بفعل معيّنء فلا. 

وليذا لقال انوع فيان ويجعَلُ ة فسنم المستان» له فشا 
منه ومن سَعَاُ مختار فإنه يعني أن له إرادة واحبارا بالقصد الثانيء 
فإنه يُريد الخَلاصَ من الشرّء ولا خلاص له إلا بفعل ما أَكْرِهَ عليه 
فصار مريدًا له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. 

والغضبانُ الذي يمنعه الغضب من معرفة ما يقولٌ وقصدهء فهذا 

مِنْ أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المَبَرْسَمٍ والمجنون 
والسكران» بل أسوء حالاً من السكران؛ لآن السكران لا يقتل نفسهء 
ولا يُلْقي ولده من عُلوء والغضبان يفعل ذلك» وهذا لا يتوجّه فيه نزاع 
أنه لا يقع طلاقه. والحديث يتناول هذا القسم قطعًا. 


)١(‏ خبر «ليس» . (القاسمي). 
زفق رواه البخاري [(2980)] عن أبي هريرة. (القاسمي) . 
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وحينئذ» فنقول: الغضبٌ ثلاثة أقساء”"" : 

أحدها: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله» بحيث لا يتغيّر عليه 
عقَلّهء ولا ذهنه» ويَعْلَّهُ ما يقول ويقصدهء فهذا لا إشكال في وقوع 
طلاقه» وعتقهء وصحة عقودهء ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردّد 
فكره. 

القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته» بحيث يَنْعْلِقُ عليه باب 
العلم والإرادة» فلا يعلم ما يقول ولا يريدّه» فهذا لا يتوجَّهُ خلافٌ في 
عدم وقوع طلاقه» كما تقدم. 

والقضت ْول العقل”"©2 :فإذا اغتال الغضت عقله ختى لم يعلو يما 
يقول» فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة» فإن أقوال 


)١(‏ بهذا التقسيم يُرَدُ على ابن المرابط حيث قال: «الإغلاقٌ حَرَيّ النفس» وليس 
كل من وقع له فارق عقلهء ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكلّ 
أحدٍ أن يقول فيما جناه: كنت غضبانًا». نقله الحافظ في «فتح الباري» 
١١ /9([‏ ؟ )]. 
ووجه الرَّدّ أن الغضب ليس على إطلاقه كما فَهمّهء والمرءٌ يُدَيّن في 
ذلك. كما حققه المؤلف في الوجه الحادي عشرء والرابع عشرء ومواضع 
أخر . (القاسمى) . 
وأصل هذا التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «إعلام الموقعين» 
.)6١ /:(‏ و«زاد المعاد» (6/ 6١؟).‏ 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (؟/ 2)١16‏ و(/ 51), و«أقسام القرآن» (550). 
قال ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (25077501585 ا 1 
«والغول: ما اغتال الإنسان وأهلكه. يقال: الغضب غول الحلم». 
وانظر: «مجمع الأمثال» 2)5١/5(‏ و«المستقصى» .)77507/١(‏ 
0 


المكلف إنما تَنَقُذّ مع علم القائل بصدورها منهء ومعناهاء وإرادته 
للتكلم بها. 

فاللأول يحرج النائم» والمجنون» والمِبَرْسَمء والسكران» وهذا 
الغضبان. 

والثانى : يُخْرجَ من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه ألبتة» فإنه لا 
يلزم مقتضاه . 

والثالث: يُخْرجّ من تكلم به مُكْرَهّاء وإن كان عالمًا بمعناه. 

القسم الثالث: من توسّط في الغضب بين المرتبتين» فتعدى 
مبادئه» ولم يَنْتَهِ إلى آخره بحيث صار كالمجنون» فهذا مَوْضعْ 
الخلاف» ومحلٌ النظر. 

والأدلةٌ الشرعية تدلٌ على عدم تُفوذ طلاقه» وعتقه» وعقوده التى 
يُعْتَبّر فيها الاختيار والرضاء وهو فرعٌ من الإغلاق» كما فسّره به 
الأئمة» وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه. 


وأما دّلالة السنة» فمنْ وجوه: 
أحدها: حديث عائشة » وقد تقدَّم ذكرُ وجه دلالته”'' . 


الثاني : ما رواه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله عله : «لا نَدرَ في غضب» وكفارئه كفارة 


.)١9-١5 (صس:‎ )١( 
3 


ا وهو حديث صحيح » وله طرق . 


وجه الاستدلال به: أنه يَكِةِ ألذى وجوب الوفاء بالنذر إذا كان فى 


حال الغضبء مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على المُوفين بالنذورء 
وأمرَ النبيٌ وله الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره» وقال: «من نذر أن يطيع 


35 ع إن 000 0 5 3 
الله فليطعة. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 


زفق 


فإذا كان الند* الذي ات :الل على'مزة أوفئ يه -واآمَر وله بالوقاء 


بما كان مِنَْهُ طاعةً - قد أَنَّر الغضبٌ في انعقاده» لِكوْنِ الغضبان لم 


0010 


فق 


رواه النسائي [(7855)] عن عمران» ورواه الإمام أحمد [(547/7؟)]2 وأهل 
السنن عن عائشة بلفظ : «لا نذر في معصية» الخ . (القاسمي) . 

قلت: وفي حديث عمران اضطراب في إسناده ومتنه»ء على ضعفٍ شديدٍ 
فى أحد رواته. 
انظر: «علل ابن أبي حاتي» »)440/١(‏ و«الكامل» لابن عدي 
.)3١/(‏ و«تهذيب سئن أبى داود» للمصئّف (87/94). و«إرواء الغليل» 
١ 01" 1/١‏ 

وحديث عائشة» قال الترمذي: «هذا الحديث لا يصمّ» لأن الزهريّ لم 
يسمع هذا الحديث من أبي سلمة». 

وأعله جماعة من الحفاظ . 

انظر: «العلل الكبير» للترمذي(0١565).‏ و«العلل» للدارقطنى (0/ 
ق“الا/ أ)» و«سئن أبي داود»  47/5(‏ 45)» و«فتح الباري» (1//امم)ء 
و«التلخيص» »)١75/5(‏ و«مسند الطيالسي» (/817/7 - 89 ط هجر). 
رواه الإمام لحف ]ا وابهاري ول ]رامق لمعن عن 
عائشة . (القاسمي). 
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يقصدهء وإنما حَمّله على إتيانه''2 الغضبٌ - فالطلاقٌ بطريق الأولى 
والأحرى. 

كل ار سن اب لمم 

قبل : تَرَثّبُ الكفارة عليه لا يدل على تر مُوجَيه ومقتضاه عليه 
لار: لين لاس اويا سج ا السو والسترد 0 
قتلا صيدًا أو غيره» وتجب على قاتل الصيد ناسيًا أو مخطنّاء وتجب 


على من وطىء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند الأكثرين » فلا يلزم من 
7 تب الكفارة اعتبار كلام الغضبان. 


ف هو الذي يسمّيه الشافعئٌ : «نذر الغلق»)» ومنصوصه : عدم 
وجوب الرقاطيه ل علت ينه بل يُخيّر بينه وبين الكفارة . وحكيّ له 
قول آخر يد بتَعَيّنَ الكفارة عيئاء وقول آخر ب: بتعدّن الوفاء به إذا حنث» كما 


يلزمه الطلاق والعتاق م وهذا قول مك7 وأشهر الروايتين عن 
1 00 
ا : 


الثالث : ما ثبت في الصحيح عنه َل أنه قال: «لا يقضى القاضى 
بين اثنين وهو غضبان)*' 2 ولولا أن الغضب يِؤثَّدُ في قصده وعلمه لم 


)١(‏ فى الأصل: «بيان». ولعل الصواب ما أثبت 
(؟) انظر: «الأم» (/104-508): و«المجموع» (440/8). 
(0) انظر: «المنتقى» للباجى (779/9). 
(5:) انظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (485-”2)48» و«فتح القدير» 
(0557/0). 
(5) قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :])١1894/5([‏ «متفق عليه من - 
وض 


يَنْهَهُ عن الحكم حال الغضب . 


وقد اختلف الفقهاء في صحة حكم الحاكم في حال غضبه على 
ثلاثة أقوالِ سنذكرها بَعْدَ إن شاء الله . 


حديث أبى بكرة» . (القاسمى) . 
أخرجه البخاري (779): ومسلم (10/17). 
* تنبيه: كذا وردت تسمية كتاب أبن حجر» وهو خطأ شائع؛ وصوابيه: 
«التلخيص الحبير» . 
33> 


وأما آثار الصحابة» فمن وجوه: 
أحدها: ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: 
«الطلاق عن وَطْرِ» والعدق ها تتتغن به :وج ابلهة 3 


فحصّر الطلاق فيما كان عن وَطْرِء وهو الغرضٌ المقصودء 
والقفيان لوط له:: 


وهذا في الطلاق عن ابن عباس نظيرٌ قوله وقولٍ أصحابه: لغو 
ايفين أن تخلف وان غضيان"". 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» [(3"99/9)]: «أي أنه لا ينبغي للرجل أن 
يطلّق امرأته إلا عند الحاجة». كالنشوزء بخلاف العتق» فإنه مطلوب دائمًا. 
والوّطر - بفتحتين -: الحاجة: قال أهل اللغة: ولا يُبْنَى منها فعل». 

وقال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(9/ 07 : «معنى قول ابن عباس : 
إنما الطلاق عن وطر» أي: عن غرض من المطلّق في وقوعه. 

(قال: ) وهذا من كال نيه رضي الله عنه» وإجابة دعاء الرسول له؛ إذ 
الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصدٍ اللافظ بهاء ولهذا لم يؤاخذنا الله 
باللغو في أيماننا. ..» وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول 
الحالف في عرض كلامه: عَلَىَ الطلاق لا أفعل» والطلاقٌ يلزمني لا أفعل» 
مِنْ غير قصدٍ لعقد اليمين. 

بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغوء فيمينٌ الطلاق 
أولى ألا ينعقدء ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله» وهذا أحد القولين 
في مذهب أحمد» وهو الصواب». (القاسمي). 

زفق تقدم تخريج قول ابن عباس وطاووس (ص: 6 
”> 


الوجه الثانى: أن الزهريّ روى عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه 


زد:ظلذق السك رن “نولا يقوف لامعال مز المتحابة 7 . 


أخيرً”". قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر فيه بالطلاق فإنما 
أتى خصلة واحدة. والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرّمَّها 


00 


00 
فرق 


أخرجه سعيد بن منصور 2071١١ /١(‏ وابن أبي شيبة (4/ 2070 والبيهقي في 
«الكبرى» (109/1) وغيرهم. 

وفي سماع الزهريٌ من أبان خلافٌ عند أهل الحديث. وذكرٌ الإمام أبي 
حاتم الرازي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الاتفاق على عدم السماعء كأنه يريد به 
اتفاقه هو وأبو زرعة الرازي وأصحابهماء فحسُبء كما يُستفاد من كلامه فى 
موضع آخر. 

وَإلا فقد ذهب إلى إثبات السماع جماعة». منهم: الذهليء ودُحَيْم 
وأنو ورغة الدمكتقى > وانتضر له الأخير انعضارا بالغا: 

انظر: «المراسيل» .»)١15-189(‏ و«الجرح والتعديل» ,)7١/8(‏ 
و«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (604-508/1). 

ودلائلٌ السماع وعدمه متعارضة» وتحرير ذلك له مقامٌ آخر. 

لكنّ التحقيق أن هذا الأثر ليس من رواية الزهريٌ عن أبان مباشرة» وإِنْ 
أوهم ذلك بعض الرواة باختصاره لقصّة الأثرء وإنّما هو من رواية الزهريّ 
عن عمر بن عبدالعزيز عن أبان» كما هو ظَاهر جدًا من سياق القصّة. 
انظر: «الإشراف» لابن المنذر .)١91١/5(‏ 
بعد قوله بالوقوع» كما تفيده رواية الميموني» ثم توقّفه. كما في «مسائل ابن 
هانىء) [لتتقضفةة و«مسائكل أببى داود») ف 5 و«مسائل صالح) 
.)١58- ١17.670(‏ وانظر: «الروايتين والوجهين» للقاضي(؟/ .)١108-1١655‏ 

>” 


لل حلي لعن ؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها”'' . 

وقال في رواية عبدالملك الميموني: ف الزن إن طلاق 
السكران يجوزء حتى ع ٠‏ فعَلَبَ علي أنه لا يجوز طلاقه؛ لآنه لو 
أقرَ لم يَلرَمْ ولو باع لم يَجُرْ بِيعْه . قال : وأَلْرمُهِ الجناية» وما كان مِنْ 
غير ذلك فلا يَلرَمُه . 

قال أن كر" عودينا اقول 

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيءٍ فيه #محديث الزعرئ 
عد ”؟؟ أبان 00 : اليس لمجنون ولا سكران طلاق». 

وهو اختيار الطحاوي”'. وأبي الحسن الكرخي 5 وإمام 
لحري "كل جني الاعلدم او قدية "نبو احد قولن الشافقي” 


قرف 


)١(‏ في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبتّه من «إعلام الموقعين». 

(؟) عبدالعزيز بن جعفرء في كتابيّه : «الزاد؛» و«الشافي»..انظر: «إعلام الموقعين» 
(58/5). و«زاد المعاد» (0/ .)5١١-5١١‏ 

(9) في الأصل: في. وهو خطأ. 

(4) فى الأصل: بن. وهو تحريف. 

09" انظرة مختصر «اختلاق العدماء للطحارية للخصاض (281/9): 

() انظر: «المبسوط» 2)١9/5/5(‏ وافتح القدير» (549/7). 

0) انظر: «البرهان» »)0٠١5-51١6/1١(‏ و«التلخيص» )١1798-1١55/١(‏ له 
و«البحر المحيط» /١(‏ 1ه" 0905 . 

(6) انظر: المجموع الفتاوى» ١١5/١5 .457/١١(‏ لال 8#/ 4/٠١5١‏ 
و«الاختيارات» للبعلى (37560) . 

(9) اتظر: «الأم» الاك مهف ١55_لاغتل‏ وغتك اعت لامت 546 


- .)795/5( و«الوسيط» للغزالي‎ »)١945( و«مختصر المزني»‎ »©0١ 
>” ١ 


وإذا كان هؤلاء لا يُوقعون طلاق السكران» لأنه غير قاصدٍ 
للطلاق؛ فمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما يكون أسوأ حالاً من السكران. 

والسكرٌ نوعان: سُكرُ طرّب» وسُكرُ غضّبء وقد يكون هذا أشدَّ» 
وق يكرة الآخر افد فإذا احعد ب الفعيك حى عبار #السكران عا 
أولى بعدم وقوع الطلاق منه؛ أنه وت نالا تعد تعدو السيكراة ا 
العضيك آشة. ما يكل .يه الشكن ؛ كما يُشامّد مِنْ حال السكران 
والغضبان. 


قال القاسمي: قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» [(9/ 0707]: 
«وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً ‏ كعثمان _: أبو الشعثاءء 
وعطاءء وطاووسء» وعكرمة» والقاسم. وعمر بن عبدالعزيزء ذكره ابن أبي 
شيبة عنهم بأسانيد صحيحة» وبه قال ربيعة» والليث» وإسحاقء» والمزني» 
واختاره الطحاوي». 
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فصل 

وأما الاعتبار وأصول 0 تمن وجري 

الأول : أنَّ المؤاخذة إنما ترتّبّث على الأقوال» لكونها أدلةً على ما 
قن التلمية كنيه وإرادتت كما قل تعالى : : « لاه يوادم أللَهُ اَمو في 
يميم وَلكن وا دم نا كنسيت قُويكمَ © [البقرة: 6 فجعلٌ سبب 
المؤاخذة كَسْبَ القلب» وكشيه هو إوزادته وقصذه. ومن لم جرى على 
لسانه الكلامٌ مِنْ غير قصدٍ واختيار» بل لشدة غضب وسّكْرٍ أو غير 
ذلك» لم يكن من كُسْبٍ قلبه . 


ولهذا لم يؤاخذ الله سبحانه الذي اشتدّ فرحه بوجود راحلته بعد 
الإياس منهاء فلما وَجَدها أخطأ من شدة الفرح» وقال: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك2"7: فجرى هذا اللفظ على لسانه من غير قصدٍء فلم 
يؤاخذه بهء كما يجري الغلط في القرآن على لسان القارىء . 


كه قد يقال: هذا قَصّد الصواب فأخطأًء فلم يُوَاحَدٌ؛ إِذْ كان 
قَصَّد ضد ما تكلّم به خلات القفيناة ]ذا طلغ فإنه قاصدٌ للطلاق. 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم [(77457)] عن أنس قال: قال رسول الله 
كه : «لله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. 
أخطأ من شدة الفرح». (القاسمي). 
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قيل : لا كلام في الغضبان العالم بما يقول» القاصد المختار 
لحُكمه دفعًا لمكروه الكادمع الروحة وإنما الكلامٌ في الذي اشتد 


غضبه حتى ألجأه الشيطانٌ إلى التكلّم بما لم يكن مختارا للتكلّم به؛ 
كما يُلْجِنّهِ إلى فعل مالم يكن لولا الغضبٌ يفعله. يوضّحه: 


الوكعة القاتن تيوط أن الأزادة فيه ع معيواة علهاء تلكا اماه 
كالفكوو ول الك أحسنُ حالاً منه؛ فإن له قصدًا وإرادة حقيقة؛ 
لكنْ هو محمول عليهء وهذا ليس له قصدّ في الحقيقة» ٠‏ فإذا لم يَمَع 
طلاقٌ المكرّه ه فطلاقٌ هذا أولى بعدم الوقوع . وشح 


الوجه الثالث: وهو أن الأمر الحامل للمُكرّه على التكلّم بالطلاق 

شْيهُ الحامل للغضبان على التكلّم به؛ فإن المتكلّم مُكْرَهَا إنما يقصدَ 
ااستاحة م تو مار بع لم مابه؛ رمن حصو إن كان د 
باشره شيءٌ منه”١‏ فيتكلم بالطلاق قاصدًا لراحته مِنْأَلّم ما أَكْرِه به. 

وهكذا الغضبان» فإنه إذا اشتد به الغضب يَألّمُ بحَمْلِهء فيقول ما 
ول :ويقدل ما يقعل» البدقع, عن تفده جحرارة الحضب ٠»‏ قسترييع 
بذلك». وكذلك يلطم وجههء ويصيح صياحًا قويّاء ويشق ثيابه» ويُلقي 
ما في يده؛ دفعًا لألم الغعضب. وإلقاءً لِحِمْله عنه» وكذلك يدعو على 
نفسه وأحبٌ الناس إليه» فهو يتكلم بصيغة الطلب والاستدعاء والدعاء 
وهو غيرُ طالب لذلك في الحقيقة» فكذلك يتكلم بصيغة الإنشاء وهو 


(01- في الأصل : «إن كان قد شبه شيء منه»)» وفي المطبوعة: (إن كان قد باشره 
بشيء». ولعل الأقرب ما أثبتُ» والله أعلم. 
0 


غير قاصل لمعناها. 


ولهذا يأمر الملوكٌ وغيرهم عند الغضب بأمور يَعْلَمُ خواصّهم أنهم 
تكلموا بها دفعًا لحرارة الغضب» وأنهم لا يريدون مقتضاهاء فلا يَمَْدْله 
خواصّهمء بل يؤخرونه. فِيَحْمَدُوتَهُمْ على ذلك إذا سكن غضبهم . 

وكذلك الرجل وقتَ شدة الغضب يقومٌ ليبطش بولده أو صديقه. 
فول فيذشيية وبين :للك فِيَحْمَّدَهُم بعد ذلك» كنا يعمد السك إن 
والمحمومٌ ونحؤهما مَنْ يحول بينه وبين ما يَهُحٌ بفعله في تلك الحالة . 


الوجه الرابع : أن العاقل لا يستدعي الغضب ولايريده» بل هو أكرة 
شيءٍ إليهء وهو كما قال النبي كَلةِ: «جَمْرَةٌ في قلب ابن آدم» أمّا رأيتم 
من احمرار عَيْنيْه وانتفاخ أود امي 0 

والعاقلٌ لا يقصد إلقاء الجمرة فى قلبهء فهو ناشىءٌ فيه بغير 
اختياره» وإذا كان هو السب الحاملٌ على التكدّم بالطلاق وغيره» لم 
يكن ذلك أيضًا مضافا إلى اختياره وإرادته» وهذا كما أن إرادة السبب 
واد كته تن فك اه المودج رين اله لقب يا بوت اي 5 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 5١/5([‏ - 1)05]» والترمذي ])5١9١([‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام قال فى خطبته: ألا إن الغضب جمرة. . . »الخ . (القاسمي) . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» . 
وحسنله أبن حجر ف «الأمالى المطلقة» (٠/ا١).‏ 
وانظر: «المجروحين» لابن حبان (؟7/ 22٠١5‏ و«الأمثال» لأبي الشيخ 
الأضبهاني (5885؟). 
١‏ 


الوجه الخامس : وهو أنك تقول للغضبان إذا اشتد غضبه» ففعَل 
بالغ :يكن يعلد أواتكلميها لم يكو بتكل يداقيل الحفني عل أردت 
ذلك أو قصدته؟ فيحلف أنه ما أراده ولا قصدهء ولا كان له باختيار» 
سسا ال 0 


الغضتٌء قهي كإرادة المكره. بل المكرء أل في ااا كا قد 


الوجه السادس: وهو أن الخوف في قلب المكره كالغضب في 
قلب الغضبانء لكنّ المكرّه مقهورٌ بغيره مِنْ خارجء والغضبانٌ مقهور 
بغضبه الداخلٍ فيه وقهرُ الإكراه يُبْطِلُّ حكم الاقوالٍ التي أكرة عليها 
ويجعلها بمنزلة كلام النائم والمجنون. دون حكم الأفعالء فإنه يُقْتَلَ 
إذا قَتَلَء وَيَضَمَنٌ إذا أتلف - فكذلك فَهْرُ الغضب يُبْطِلٌ حكم أقوال 
الغضبان دون أفعاله» حتى لو قبل في هذه الحالة أو أتلف شيئًا ضمنه . 

هذا كلَّه في الغضبان الذي يَكْرَهُ ما قاله حقيقةً: فأما من هو مُرِيدٌ 
لهء على تقدير عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك'''؛ ؛ فليس من هذا 
الباب» كمن رَنَْثْ امرأته فخضب فطلَّقها لأنه لا يَرَى الحُقام مع زانية: 
فلم يَقْصِدْ بالطلاق إطفاءً نار الغضب, بل التخلّصَ من المُقام مع 
زانية» فهذا يقع طلاقه . 


)١(‏ كذا بالأصلء. وفى المطبوعة: «السبب ذلك». 
نض 


تمل هذا الفرق؛ فإنه حرفٌ المسألة وُكستّهاء وهذا بخلاف مَنْ 
خاصمتةه امرأته وهو يعلم من نفسه إرادة المُقام معها على الخصومة 
97 الحُلق» ولكن حَمَلهُ الغضبُ على أنْ شَفَى نفسّه بالتكلّم 
بالطلاق» وكنيةا لها"'؟ وإطفاء لثار غضيه: . يوضحه: 


الوجه السابع : وهو أن الغضيان يفعل أمورا منْ شق الثياب» 
وإتلاف المال» وغير ذلك» ٠»‏ مها لو أَكْرِهَ به حتى يتكلم بالطلاق لم ينقد 
طلاقّهء وُلَعَكُ أقزالة» ٠»‏ فإذا فعل هو هذه الأمور عَلِم أن الذي ألجأه إليها 
أعظمٌ من الإكراه؛ فإن المكره لو أَكْرِه بها لم يَفْعَلْهاء وهذا قد فعلهاء 
فعْلِم أن المقتضي لفعلها فيه أولى من اقتضاء ء الإكراه لفعلهاء والمكرّه 
لو فعلّ به ذلك كان مكرمّاء فالغضبان كذلك» وهذا واضحٌ جدًا . 


فإن قيل: المكرَةٌ إذا تَكَلّمَ يما أُكْرِه عليه دَقَمَ عنه الضررء 
والغضبانٌ لا يَدْقَمُ عنه بهذا القول ضرراء فليس كالمكره. 

قيل : لا ريب أنهما يفترقان في هذا الوجه؛ ولكنْ لا يُوجبٌ ذلك 
ا ل ل 2 

. وهذاأ مر لا يمكن دفعه. 

000 
يتوصّل به إلى ما هو أحبٌ إليه منه؟ 

قيل: لما كان الغضبٌُ عدو العقل”"'» وهو له كالذئب للشاةء 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعل الأصوب بحذف الواو. 
(؟) كذا بالأصلء» وربّما كانت: غول العقل. كما مرّ. 
رضن 


قلّما يتمكن منه إلا اغتال عقله - فقصّدَ إزالة الغضب وإطفاء ناره. 
وهذا مقصودٌ صحيحٌ في نفسه. لكنْ لما غاب عنه عقلّه قصّد إزالة 
ذلك مما فيه ضر ر عليه - ليخفّفَ عن نفسه ما هو فيه من البلاء» ولولا 
ذلك لم يفعل مالا يفعله في الرّضاء ولا تكَلّمَ بما لم يكن يتكلم به 
فهو قصّدَ أن يستريح ويَشكن ويَبُْد غضيه بتلك الأقوال والأفعال؛ وإن 
لم يدفع ذلك عنه جملته”'' تلك الشَّدّة فانها تو لشت 


فاقتضت رحمة الشارع به أنْ ألغى أقواله في هذه الحال؛ إِذْ 
يُمْكنٌ”"" أن لا يترنّب عليها أثرهاء وتكون كأقوال المُبَرْسَمء والمجنون 
الهاجر”". ونحوهماء وأما الأفعال فلا يُمْكن إلغاء أثرها؛ فرَنبَ عليه 
مُوجب فعله . 

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو حلف في هذه الحال أن لا 

قيل: قد قال بذلك جماعة من السلف والخلف, واختاره من لا 
تتاف فى إمانته وعلالتةة..وزكاة يفون بالاتمة الكبان» إسناعيل ين 
الباق العافنى . 


فإن قيل: لكنّ المنقول عن الصحابة وجمهور التابعين والأئمة 


)١(‏ كذا فى الأصل. ولعلها: بجملته. 
00 فى الأصل ان تمكن. ولعل الصواب ما أثبت. وانظر ما يأتي (ص: .)5١‏ 
8 أي : المتكلم بالهشر- بالضيم نوغ القبيع من :اكلام (القاسمي): 
(:) انظر ما تقدم (ص:4). 
3 


الأربعة اعتبار نذر اللّجاجٍ والغعضب. وإن تنازعوا في مُوجَبهء فأوجب 
مالك وأهل العراق الوفاءَ به كنذر التبرّرء وَخيّرَ الليث بن سعد 
والشافعينٌ وأحمد بن حنبل بين فعله وبين كفارة اليمين» ولم يقل أحدٌ 
منهم: إنه لا ينعقدء وإنه لغو"'". وقد ذكر الله تعالى الكفارة في 
الأتمان كلهاوك يعمل" منهاء يقية القضت :دون بعين الرهنا: 


قيل: نعمء هذا حقٌ» ولكن اليمين لما قَصّد صاحبّها الحضٌ أو 
المَنَم كان الكفارة رافعةً لما حصل بها من الضررء بخلاف الطلاق 
والعتاق افاتهيا إتلافث مَحْضٌ لِمُلَكِ البْضع والوّقبة, 55 
الضرر الخاصل بوترعهها ا يدق كنار ولا ريك وكما أنه يُفَرَقٌ 
في الاكراة بين تون ونوع ا فاوكرا تريح ى الامال 2 نا وعد الجميور 
وكلُ قولٍ أكره عليه غير حقٍ فإنه باطل» وأبو حنيفة يفرّقٌ بين نوع 


هذا 
ونوع 


والإكراهٌ على الأفعال ثلاثة أز هُ أنواع”؟؟ : 
نوع لا يُباح بالإكراه كقتل التعصوة ؟ وإتلاف أطرافه . 
ونوعٌ يُبِيحُه الإكراه بشرط الضمانء كإتلاف مالٍ المعصوم . 


.)77- 57 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
.)ق(.]٠١ أي يُمَيّرَه ومنه آية # وَحْصَِلَ مَاف أَلصّدُور نم4 [العاديات:‎ ) 
و«بدائع الصنائع»‎ 2»)١51-18/754( انظر: كتاب الإكراه من «المبسوط؛‎ )( 
.)5١84- 8 /5( 
.)51( انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم»‎ ):( 
7 


ونوعٌ مختلفف فيهء كالزناء والشُّرسبٍِ”'"2» والسرقة» وفيه روايتان 
عن الإمام أحمد'" 


فما أمكن تلافيه أبيح بالإكراه» كالأقوال والأموال» وماكان ضرره 
كضرر الإكراه لم يُبَحْ به» كالقتل؛ فإنه ليس قتلّ المعصوم بحياة المكرّه 
0 


1 ده د سو يي 04 


لا شُكرهُوا 1 عل الْعَلهِ إِنْ ع 2 عرض ور 2 200 


0 لَه من بعد إ هه عَفور تَحِيمٌ 422 [النور : ]0 , 


)١(‏ شرب الخمر. 
(0) انظر: «الفروع» (ك/ر ولا 494 .)1١٠١_-‏ 
() روى ابن جرير [(177-115/19)] عن ابن عباس في الآية قال: «كانوا في 
الجاهلية يُكرهون إماءهم على الزناء يأخحذون أجورهن » فقال الله: لا" 
تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنياء «وَمن يُكْرههنَ مَإِنَ أله مِنْ بَكَِ 
إذْههن عَفُورُ تَحِيدٌ 477 لهن. يعني إذا َكْرِهْنَ. 
وعن مجاهد قال: «كانوا يأمرون ولائدهم يُبَاغينَ» يفعلن ذلك فيْصبْنَ 
فكرهت وحلفت أن لا تفعله» فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت بِيُرْدِ أخضر 
فأتتهم به فأنزل أللّه تبارك وتعالى هذه الآية». 
وقوله تعالى: 8 إِنْأردَنَ محَصَئا»# ليس لتخصيص النهي به وإخراج ماعداف 
بل لخروجه مخرج الأغلب» أو مخرج المبالغة في الزجر والتنبيه على أن 
المولى أحقّ بإرادته» أو لعدم شرط التكليف إذا تخلف؛ لأنهن إذا لم يردن 
التحصّن لم يَكْرَهْنَ البغاءء فلا يمكن الإكراه عليه. أفاده الفناري في «فصول 
البدائع» . | 
وإيثارٌ كلمة «إن» على «إذا» للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند - 
كل 


الوجه الثامن : أن النبي بَكَِةِ شرع للغضبان أن يقول: أعوذ بالله من 
القيطان الرحيمه وأن يتوضء وأن يتحوكل عن حالته؛ فإن كان قائمًا 
ل وإذا كان قاعدًا فليضطجع» » قال: (إن الغضب من الشيطان» 
وإن الشيطان من النارء وإنما تطفأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاً)”'' . 

وهذا يدل على أنة محمول خلية من غيرمة وأن الشيطان يُعْضبْه 
لحل بغضبه على فعل ما يُحيُه الشيطان» وعلى التكلّم به ليها يطنافت 
إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحيّهء فلايؤاخذ به الإنسان» 
ا « وَمآ أَسَبنِيةٌ إل 
لِّطَنُ أن 4 [الكيف: +1 

ا ل فغْلٍ 
الشيطان في القلب» وقد أخبر النبيّ عَكِ أن الغضب من الشيطان» 
فيكون أثر مضافا إليه أيضاء فلا تواحو يه العين» كات الفميات نانة لو 
حلف أن لا يتكلم بكذا فتكلم ب#ناسيًا لم . يحنث؟ لعدم قصده وإرادته 
لمخالفة ما عفد يميته:علية؛ ون كان قاصدًا للكلام» فإنه لم يقع منه إلا 
بقصده وإرادته. 

وهذه حال الغضبان» فإنه لم يقصد حقيقة ما تكلم به وموجّبه» بل 
جر علق الساته كما جرى كلام الناسي غلى لبنالة» بل نَصدٌ الناسي 


كون إرادة التحصّن في ع العزكد وانقفه. نكف إذد فانكه ابعفقة 
الوقوع؟ . (القاسمي). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:9١).‏ 
ا 


للتكلّم أظهرٌ من قصد الغضبان» ولهذا يقول الناسي: قصدث أن أقول 
كذا وكذا. والغضبانٌ يحلف أنه لم يقصد. 


الوجه التاسع: أن القُصُودَ في العقود معتبرة في عَنّْدِها كلها" 
والغضبانُ ليس له قصدٌ معتبر في حل عَُقْدَةِ التكاح» كما ليس له قصدٌ 
في قتلٍ نفسه وولده وإتلاف ماله رشعل في الغصب هدا ويقول 
هذاء فإذا لم يكن له قصدٌّ معتبر لم يصحّ طلاقه . 


فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم بالهازلء فإنه يصحخٌّ طلاقه”" وإِنْ لم 


قيل: الفرق بينهما أن الهازل قَصَّدَ التكلم باللفظ وأراده رضًا 
واختيارا منهء لم يُحْمَلْ على التلقّظ بهء وغايئه أنه لم يُرِدْ حكمّه 
وموجبهء وذلك إلى الشارع ليس إليه» فالسببُ الذي إليه قد أتى به 
اختيارا وقصدّاء مع علمه به لم يُحْمَلَ عليه» والسببٌ [الذي] إلى 


)١(‏ قال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(9/ 07 65)]: (إيَاك أن تهمل قصد 
المتكلم ونيته وعُرْفهء فَتَجْنِي عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة 
مك وتَلَزمَ الحالف والمقرَ والناذر والعاقد ما لم ْمُه الله ورسولهء ففقيه 
النْفْسِ يقول: ماأردت؟» ونصف الفقيه: يقول ماقلت؟. فاللغوٌ في الأقوال 
نظيدُ الخطأ والنسيان في الأفعال. وقد رقع الله المؤاخذة بهذا وهذاء كما قال 
المؤمنون: « ريا لامُوَانِذْمَآ إن يِيكا أو كَخط أ » فقال ربهم تبارك وتعالى: قد 
فعلت» . (القاسمى). 

0) أي على ما قاله الشافعية والحنفية» وقولٍ في مذهب أحمدء وخالف غيرُهم 
كما سيأتي بيانه في الوجه الثامن عشرء فصحة طلاقه ليس مُجْمَعًا 
عليها . (القاسمي) . 

8 


/ الب فلا يصحٌ اعتبار أحدهما بالآخرء وكيف يُقاس 
الغضبان على المتخذ آيات الله هزوًا ؟! وهذا من أفسد القياس . 


الوجه العاشر: أن الغضب مرضّ من الأمراض» وداءٌ من الأدواء. 
فهو في أمراض القاوية نظو الخني :و الؤسواين والصَّرع في أمراض 
الأبدان» فالغضبان المغلوب في غضبه كالمريض والمحمومء 
والمصروع المغلوب في مرضهه والمبرسّم المغلوب في برسامه. ‏ ' 

حابن مكحم فى التمبات الذي دن اتددة يه لعفي مي 0 
َعْلّمُ ما يقول. وأما إذا كان يَعْلّمُ ما يقول» ولكنْ يتكلّم به حرجًا وضِيْقًا 
وعلقان لا قصدًا للوقوع. فهو يُشْبهُ المُبَرْسَم والهاجر من الحُمّى مِنْ 
وجهء ويشبه المكره ه القاصد للتكلم مِنْ وجدء ويشبه المختارَ القاصد 
للطلاق من وجدء فهو مترددٌ بين هذا وهذا وهذاء ولكنّ جهة الاختيار 
والقصدٍ فيه ضعيفةٌ» فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكن مختار لما صَدَّر منه 
مِنْ خراب بيتهء وفراق حبيبه» وكونه يراه في يد غيره» فإن كان عاقلا 
لذ يكتار هذا إلا ليذم ييا هو اكز البدممء أو لتقم ماهو حت 
إليه» فإذا انتفى هذا وهذا لم يكن مختارا لذلك . 


وهذا أمرٌ يعلمهُ كل إنسانٍ من نفسه» فصار تردّده بين بين المريض 
5 والمكويتوال سيول على الطاؤق نز نما عاق دانة لا قد 


2 


0000000 


)١(‏ في الأصل: والسبب إلى المشرع. والوجه ما أثبت. 
ش 34> 


الحال» والمكره وإِنْ مَلَكَ نفسه لكنّه لا يملك دفعّ المكروه عنه» وأما 
الغضبان فإنه يمكنه أن يملك نفسه. كما قال النبئٌ تك : «ليس الشديد 
بالطرعفة: ولكنه لني يَخْلك ننه عقن العضين )7 . 

قيل: من الغضب ما يُمْكِنْ صاحبّه أن يملك نفسه عندهء 
وهوالغضب في مبادئه» فإذا استحكم وتمكن منه لم يمْلِفْ نفسه عند 
ذلك» وكذاك الحُرْنُ الحامل على الجَرّع» يُمْكنُ صاحبّه أن يملك نفسه 
في أولهء فإذا استحكم وقَهّر لم يملك نفسه» وكذلك الغضب يُمْكن 
صاحيّه أن يملك نفسه فى أولهء فإذا تمكن واستولى سلطاله على 
القلب لم يملك صاحبّه قلبّهء فهواختياريٌ في أوله» اضطراريٌ في 
نهايتهء كما قال القائل 7 : 
ياعاذلي والأمُ في يده هلا عَذَلْتَ وفي يدي الأمرُ 


)١(‏ روآه الإمام أخمند /7١[‏ 2 والشيخان [البخاري #كلاه), ومسلم 
(35104)] عن أبي هريرة. 
قال ابن الأثير في «النهاية» [(5/ 77 - 0175]: «الصّرّعة - بضم الصاد 
وفتح الراء ‏ المبالغ في الصراع. الذي لا يُغلب. فتقّله إلى الذي يَعْلِبُ نفسه 
عند الغضمب ويقهرها» فاته إذا ملكها كان قد قهز أقوئ أعداته وعد حصوفة؛ 
ولذلك قال: أعدى عدر لك نفسك التى بين جنبيك . 
وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسّع 
والمجازء وهو من فصيح الكلام؛ لأنه لما كان الغضبانٍ بحالة شديدة من 
العْيْظء وقد ثارت عليه شهوة الغضب. فقهرها بحلمه» وصّرّعها بثباته» كان 
كالصّرَعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه» . (القاسمي). 
)١(‏ لم أقف عليه. وانظر البيت - أيضًا ‏ في «روضة المحبين» »)١84(‏ و«شفاء 
العليل» .)504/1١(‏ 
6 


وهكذا السكرانٌ» سببُ السُّكر مقدور” 0 ؛ يمْكنُه فعلّه وتركه» فإذا 
أتى بالسبب خَرّج الأمرُ عن يده» ولم يملك نفسه عند السّكرٍء ٠»‏ فإذا كان 
السكر الذي هو مُمَرَطَ بتعاطي أسبابه وي يَعَدِرٌ على ملك نفسه باجتنابهاء 
قَدْ عَذّر الصحابة وغيرهم من الفقهاء ء صاحبّه إذا طلّق في هذه الحال؛ 
0 - فلن يُعْذّر سكرانٌ الغضب الذي 

يفرط - مع شدة سُكرِه هعلى سُكْرٍ الخمر - أولى وأحرى . 

الوح الحاو مل وهو أنَّ مِن الناس مَنْ إذا لم يُنْفِذٌ غضبه قَتَله 
غَضْبُهء ومات أو مرض أو عُشَيَ عليه» كما يُذكّر عن بعض العرب أن 
ان اران | ندر على النجاية نا مراك جلي اينار مل 
فمهء ثم رفع يده لما ظَنَّ أن غضبه قد سَّكنء فقال: قتلتني! ردَدْتَ 
غضبي في جوفي! . ومات من ساعته'" . 1 

فإذا نفذ مثل هذا غضبّه بقتلٍ أو ظلم لغيره» لم يُعَذْرْ بذلك» 
ل ل ا ل 
علد ؛ كما أهدر اللهُسبحائه دعاءه ولم يُرنّتْ أثره عليه» ولم يستجية يمتحية له 


ولهذا ذهب يعض الفقهاء إلى أنه ل بيجلل بالقذف 5 في حال 
البخصوامة والخضب وإنمنا تجل د ودرا ترمو اسار ةا لديم 


)١(‏ فى الأصل: «عن السباب». ولعل الصواب ما أثبت 
49 “التصة فى: «نسب قريش» 24)١57(‏ و«التعازي والمرائي» .)١57(‏ وغيرهما. 
ل أقن على من شروح ينا :فيما فتدك .من كني الفقدة ويمكن تخريجه 

على طلاق الغضبان» كما صنع بعضهم في السكران. 
والفقهاء يشدّدون في القذف حال الغضب ما لا يشددون في غيره» ولذا 
ذهب بعضهم إلى الحدّ بالتعريض بالقذف في حال الخصومة والغضب دون 

الرضا؟؛ لأن الغضب قرينةٌ على إرادة وقصد القذف. 
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وهو قول قويٌ جداء ويدلٌ عليه أن الخصم لا يُعَزَّرا'' بجَرحه لخصمه. 
وطعنه فيه حال الخصومة» بقوله: هو فاجثت. ظالمء غاشمء يحلف 
على الكذب» ونحو ذلك . 


ومَنْ يَحُدُّه في هذه الحال يُفِرَقُ بين قذفه وطلاقه بأن القذف حقٌّ 


لآدميّ» وانتهالكٌ لعرضه. أو قدحه في نفسه فيجري مجرى إتلافٍ نفسه 
وهال قاذ كدر فيد بالققي )لأ نتها ولو عدر بهد يدنك لمكن كل 
قاذفٍ أن يقول: قذفثه في حال الغضب. فيسقط الحدٌ. بخلاف 
لفاو كانه شك ان تنو كما جه وي الل وال 1 1 


والمقصودٌ أنه إذا تكلّم بالطلاق دواءً لهذا المرض» وشفاءً له 


بإخراج هذه الكلمة من صدره» وتنقّسه بها؛ فَمِنْ كمال”"" هذه الشريعة 

وميحاسنها وما اقلت عليه من الرحنة والحكمة والمصلحخة- أن أ 
م 0 20008 

يَوْاحَذَ بهاء ويُلرْمَ بموجبهاء وهو لم يَلرمُه ‏ . 


ذلك 


0 
فرق 


انظر: «المنتقى» للباجى .)١987-1١60١/1(‏ و«المبسوط) .)١57/494(‏ 
و«بدائع الصنائع» 1/0 و«تبيين الحقائق») (79/ 5*١‏ - 5١5)ء‏ و«نهاية 
المحتاج» (5738/0).» و«المغني» ف ل ير 0 و«الفروع» 0/ظ)2). 
و«الإنصاف» .)5١١-5١١/١١(‏ 

ولم أر المصنّف رحمه الله تعالى تعرّض لهذه المسألة في كتبه في غير 
هذا الموضعء ولم أرها كذلك في كتاب الشيخ بكر أبو زيد «الحدود 
والتعزيرات عند ابن القيّم» 5١7(‏ -558). 
وردت في الأصل مضبوطة هكذا: يُعْدَره. والسياق يقتضي ما أثبث. 
وبحذف «لا» يستقيم ما في الأصل» وهو ما اختاره الشيخ ابن مانع. 
في الأصل: وتنفسه بما في كمال. وهو تحريف ظاهر. 
كذا في الأصل. ولعلها: «يلتزمة». 
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الوجه الثانى عشر: أن قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيّة لها 
تأثيذ فى القول» إهدارا واعتباراء وإعمالاً وإلغاء. 

وغذ #عارضى النسنا نو العخطأ و الاكرامه .و الشكر و السيون. 
والخوف» والحزن» والغفلة» والذهول» ولهذا يُحْبَمَلُ من الواحد من 
هؤلاء من القول مالا م من غيره» ويُعذرٌ بما لايعذر به غيرّه» 
لعدم تجرّد القصدٍ والورادة» ووجود الحامل على القول. 

ونون كان الما ال أحذّهم الناذر: أفي - قلتَ ذلك أم 
في غضب؟ 2 فإِنْ كان في غضب أمره بكفارة يمين'' 0 لأنهم استدلوا 


الففس عاق أنامقفيو ده لقف واليدةء » كالحالف» 2 
وقد قال تعالى : « يَتايها لين امثوأ ؟ لا تَفَرَيُوا الصصلكزة وآنشرٌ 


حَىّ تَلَمُوا ما نَعُولْوْدَ ©“ [الساء: +4]:-فجعل غارظن. الشكر مانا مخ 
اعتبار قراءة السكران وذكره وصلاته» كما جعله النبئنٌ د مانعًا 


قن طة إقراره لكا آمو ناش هق" عبن أقد يو حدينه 


)2000 رواه أبو بكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لا بأس به . انظر إسناده في 
«القواعد» النورانية (574 -577): وضمن «مجموع الفتاوى» (5/ 2)). 
فق أي شم ريح فمه» لِيُعْلَم أشارب" هوء فيدرأ عنه حدً الزنا . يقال: استنكهه: 6 
ريح فهه» فَنَكَهَه ‏ كضّرَب ومع -: أخرج نفس إلى أنفٍ آخرء قال الأقيشر : 
يقولون لي الْكه قد شربت مُدامةٌ فقلثُ لهم بل قد أكلثُ سفرجلا 
ونكهه ‏ كسّمعه ومَنّعه ‏ تشمّمه» قال الحكم بن عدل: 
نكهت مجالدًا فوجدث منه كريح الكلب مات حديث عهدٍ 
والنّكهة ريح الفم» وبالضم اسم من الاستنكاه. وتكه الرجل - كعنى ‏ 
رد ا افع ود ددري وشرحه). 
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بالزن"''» وجعله مانعًا من تكفير مَنْ قال له ولأصحابه: «هل أنتم إلا 
دالا 


وجعل الله سبحانه الغضب مانعا سن إجابة الداعي على نفسه 
وأهله؛ وجعل سبحانه الإكراه مانعًا مِنْ كفر المتكلّم بكلمة الكفرء 
وتضد التخطا والسيدان مانكا ين المؤاعدة بالفول والفغر؛ 

وعارض الغضب قد يكون أقوى من كثير من هذه العوارض. فإذا 
كاك الو اند فين هو لام ال كر تق على كاده مقتضاءٌ لعدم القصدء 
ل د 


الوجه الثالث عشر: أن الطلاق في حال الغضب له ثلاث صور: 


عه ا 0 ع و ع واءع 

إحذاها”" : أن يلع عن امرزأته آمرة يشتدٌ غضيه لأجله. ويظر أنه 
حقٌ» فيطلقها لأجله. ثم يتبيّن أنها بريئةٌ منه. 'فهذا في وقوع الطلاق به 
وجهان. أصححهما أنه لا يقع طلاقه؛ لأنه إنما طلّقها لهذا السبب 


والاستشهاد بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرابع عشر 
)١(‏ أخرجه مسلم )١195(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. ولفظه: «فقال: (أشربَ 
خحمرًا؟». فقام رجل فاستنكهه . 
ورواية الأمر بالاستنكاه أخرجها البزّار  ١574(‏ كشف الأستار)» والطبراني 
في «الأوسط» (4857) بإسناد الصحيح . وانظر : «تحفة الأشراف» (؟/ "2754-1 . 
(؟) أخرجه البخاري (5975). ومسلم .)١91/4(‏ 
() في الأصل: أحدها. وأظته من سهو الناسخ . 
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والعلة: والتيية #الشرط فكانه قال “(إن: كان تعلث “ذللف 'فهى 
طالق»» فإذا لم تَفْعَلَهُ لم يُوجَدْ جَدْ الشرط . 


وراد لساك ينها ابو الرياء ارق لتب د كر اراك ابن بي 
موسى في «إرشاده)” ' فيما إذا قال: «أنت طالق نعلت لدان بيع 
الهمزة» مراراء وهو يَعْرِفٌ العربية» ثم تبيّن أنها لم تدخل الى طلز 

ولا يقال: هو هاهنا قد صرّح بالتعليل» بخلاف ما إذا لم يصرّح 
بهء فإن هذا لا تأثير لهء فإنه قد أوقع الطلاق لعلةٍء فإذا انتفت العلة 
ادا يك بر ررم ونيا مرراء ويح الله وام يقرع 
بهاء وغاية الأمر أن تكونٍ العلة بمنزلة الشرط » وهو لو قال: «أنت 
طالق» وقال : «أردت إِنْ فَعلَتْ كذا وكذا» دُيّنَ فيما بينه وبين الله تعالى . 

وقد ذكر أصحاب العاف واد اكات عبده على وض 
أدَاهُ إليهء فقال: «أنت حُ5ك ثم تبيّن أن العوض ل 
مع تصريحه بالحرية» 00001000000 

الصورة الثانية : أن يكون قد غضب عليها لأمر قد عَلِم وقوعه 
منهاء ٠»‏ فتكلّم بكلمة الطلاق قاصدًا للطلاق» عالمًا بما يقول» عقوبةً لها 
على ذلك» فهذا يقع طلاقه. إِذْ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثر 
الطلاق» فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا"" . 


.)599( )١( 

000 انظر: «المغني» /1١5(‏ 51 -015)» و«كشاف القناع» (5/ 5140 -055). 

(» بهذا التفصيل والتحرير يُعْلَم سقوط ما قاله الفارسيٌ في «مجمع الغرائب» حيث - 
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الصورة الثالثة : أن لا يقصد أمرًا بعينه» ولكنّ الغضب حمله على 
ذلك وغيّر عقله» ومنعه كمال التصور والقصدء فكان بمنزلة الذي فيه 
نوع من السّكر والجنون» فليس هو غائب العقل بحيث لا يفْهُمُ ما يقول 
بالكلية "ولا هو حامر العمل حييف يكرد تمده مع ا فهذا لا يبمج 
به الطلاق أيضًاء ؛ كما لا يقع بِالمَبَرْسَمٍ والمجنون. يوضحه: 


الوجه الرابع عشر : أن المجنون» والمَبَرْسَمء والموسوس». 
والهاجرء قد يشعرٌ أحدهم بما قاله ويستحي منهء وكذلك السكران. 
ولهذا لم يشترط أكثر الفقهاء في كونه سكرانً أن يعدم تمييزه بالكلية» 
بل قد قال الإمام أحمد وغيره: إنه الذي يخلط في كلامه» ولا يعرف 
ل ا 0 
ممْسَبْكَهَ من قد بالزنا! ل يتكلم بكلام 
و 00 صحيح الحركة» ومع هذا فجوّز النبنٌ تل أن يكون به 
0 0 


رد على من قال: الإغلاقٌ: الغضبء وغَلّطه في ذلك» وقال: إن طلاق الناس 
غالبًا إنما هو في حال الغضبء. كما نقله عنه في «فتح الباري؟ . 
ووجْهُ السقوط أن الغضب المراد من الحديث ليس على إطلاقه» بل المراد 
نوع منهء كما يدل عليه التعبير عنه بالإغلاق» وتقدم لنا [(ص: ])23١‏ مناقشة ابن 
المرابط بمثله . (القاسمى) . 
)١(‏ انظر: «الأم)(167/5)ء و«الفروع»(0/ 077137 و«الإنصاف» (8/ ه*اة -7"5ة). 
(9) تقدم تخريجه قريبًا. 
(0) في الأصل: باستنكاه. 
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والمتفيوة إفهولا» اشوا لشلربي (الشين بالكل ولسوا 
اماقم ادي لمم عبد سي الها عرض ل أرجت 257 العال 
الذي منع صحة القصدء فلم يَبّقَ أحدهم يقصد قصّدَ العقلاء الذي مراذه 
جَلْبُ ما ينفع» ودَفْعْ ما يضرء فَلَمْ يتصوّر أحدهم لوازم ما تكلّم به» ولا 
غات #فلمعن الشعو ريه بل نهو تاقفة التصزئر عضينت القصدف: 

والغضبانُ في حال غضبه قد يكون أسواً حالا من هؤلاء؛ وأشبيه 
بالحجان زودولية الول رفع الا تر له المعتون ولة بعل 

فإن قيل: فهل بح يُحْجَرٌ عليه في هذه الحال كما يُحجر على 
المجنون؟ 

قيل: لاء والفرق بينهما أن هذه الحال لا تدوم» فهو كالذي يُجَنُّ 
أحيانًا نادرا ثم يفيق» فإنه لا يُحْجَرُ عليه. نعم» لو صدر منه في تلك 
الحال قولٌ عن غير قصدٍ منه» كان مثل القول الصادر عن المجنون» 
في عدم ترثّبٍ أثره عليه . 

ولا ريب أنه قد يحصل للغضبان إغماءٌ وغشْيٌ» وهو في هذه 
الحال غير مكلّفٍ قطعًا ؛ كما يحصل ذلك للمريضء فيزيلٌ تكليمّه حال 
الإغماء. حتى إن بعض الفقهاء لا يُوجب عليه قضاء الصلاة فى هذه 
الحالية لجنا نا اموق ما كول القرافيي 07 )و امد رومن عل 
القضاء إلححافًا له بالناته 167« رابو ححيفة يفوق نبي الطويل. الزائق عل 


71-65 ة5وكيل و«المجموع»‎ ١6/0 انظر: «الأم»‎ )١( 
.)07- 20١ (؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي دزود (59)» و«المغني (؟1/‎ 
ع‎ 


اليوم والليلة فيُلحِقّه بالجنون» وبين القصير الذي هودون ذلك فيُلحِقُه 

للك 
بالنوم © . 

وقد يُنكر كثيرٌ من الناس أن الغضبّ يُزيل العقل» ويبلغ بصاحبه 
إلى هذه الحال» فإنه لا يعرف من الغضب إلا ما يَجِدٌ من نفسه» وهولم 
يَعْلَمْ غضبًا انتهى إلى هذه الحال . 

وهذا غلط؛ فإن الناس متفاوتون في الغضب تفاونًا عظيمّاء فمنه 
ماهو كالتّشوة: ومئهة ماهو كالشكر» ومنه ماهو كالختون» ومنة ماهو 
سريع الحصول سريع الزوال» وعكسه ومنله سريع الحصول بطيء 
الزوال» وعكسه» كما قسّمه النبي كلِِ إلى هذه الأقسام”" . 


وقُوى الناس متفاوتةٌ تفاونًا عظيمًا في مُلك : تقواهم عند الغضب» 
000 والحزن» والحوف» والشهوة. » فمنهم من يملك سن 
ويتضدف افيه ومنهم من يملكّه ذلك ويتصرّف فيه. 


الوجه الخامس عشر: أن الغضب””*' الذي قد انغلق عليه 
القصدُ”*' والرأيُ في الغضبء وقد صار إلى الفون العارض أقرات قن 


.)؟5١ا//١(6طوسبملا«و‎ »)١96 ١65 /١( » انظر: «الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
ف ورد ذلك في حديث أبي سعيد الطويل في خطبة النبي كَل وقد تقدم تخريجه‎ 
.)3١:ص(‎ 
ليست في الأصل» والسياق يقتضيها.‎ )0( 
كذا ضبطتها؛ ليستقيم مافي الأصل . ولعلها: الغضبان.‎ ):( 
في الأصل : والقصد. سها الناسخ عن الضرب على الواو.‎ )5( 
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إلى العقل الثابت - أولى بعدم وقوع طلاقه من الهازل المتلقّظ بالطلاق 
في حال عقله وإن لم يُرِدْهُ بقلبه . 
وقد ألغى طلاقٌّ الهازل بعض الفقهاء» وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمدء حكاها أبو بكر عبدالعزيز وغيره”''» وبه يقول بعض 
أصحاب مالك إذا قام دليلٌ الهزل. فلم يَلرَمْهُ عتقٌّ ولا نكاحٌ ولا 
ا ا ا 
الوجه السادس عشر: أن جماعة من أصحابنا لم يشتر 
المجنون وَالمَبَرْسَمٍ أن لا يكون ذاكرًا لطلاقه. وإن كان 2 
أحمد أنه متى ذَكَر الطلاق لَرْمّهِ ؛ فإنه قال في رواية أبي طالب في 
00 فقيل له لما أفاق : إنك طَلَّفْتَ امرأتك, فقال : أنا ذاكر 


لقت ولم يكن عقلي معي - فقال: [قلاكان يذكر أنه ظلق ققد 


قال أبو محمد المقدسي: «وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد 
فيمن كان جنونه بذهاب معرفته بالكلية» وبطلان حواسّه. فأما من كان 
جنونه لنشافٍ» أو كان مُبَوْسَمّاء فإنَّ ذلك يُسْقط حكم تصرّفه» مع أنَّ 
معرفته غيرٌ ذاهبة بالكلية» فلا يضرّه ذكرٌ الطلاق إن شاء الله» انتهى 


لم أقِف على من نقلها. وانظر: «إبطال التحليل» 2»)١55(‏ و«المغني) 
/٠١(‏ 7لا “الا"). و«الإنصاف» (550/8). 
(؟) انظر: «عقد الجواهر الثمينة؛ (5/ 06١75‏ و«التاج والإكليل» (55/5). 
وتأمَنُ: «البيان والتحصيل» (0/ 2118 777)), و(5/ 767 -3617). 
: 


وتعلوم أن الغفبان الممتلى» أسوأ حالاً مِمّن جنوثه مِنْ نشاف 
أو برسام. ل حيو ضعفة: 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهه”". وما ذاك إلا لعدم صحة العقل والإرادة 
منه؛ فهكذا هذا. 


مُوجبٌ ا ل ليقام امي اجر ورا التكلّم 
الل 

فطائفةٌ ا* تخرطت أن ننا: تيّ به في حال التكليف», افنظء نتواء قصده 
أن كان لب لس فنصي ميواة أكرو عليه أوائن نه اضيا 


وهذا مذهبٌ منْ يُوقع طلاقٌ المكره» والطلاقٌ الذي يجري على 
1 زفرف 

الموضعين : 
وطائفة اث شترطت مع ذلك أن يأتيّ َ باللفظ مختارا» قاصدًا له . . وهو 


.)7”531/١١(»ينغملا«‎ )١( 

0) انظر: «حاشية ابن عابدين» (775/4): و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(0/*” - 75)» و«المدونة» (2)487"203587/75 و«التاج والإكليل» (77/8/5), 
و«الأم» (5/ 5540 .)541١-‏ 

() انظر: «المبسوط» (557/75 -/51)» و«فتح القدير» (579/5) . 


0 


قل اللجمهور الذيق لا نفدو طللاق المكر ؛ 

م منهم: من اشترط مع ذلك أن يكون عالمًا بمعناه» فإنْ تكلّم به 
اختيارًا غير عارفٍ بمعناه» لم يَلَرَمَه مه حكمه. وهذا قولٌ من يقول : لا 
يلَرَم المكلفٌ أحكامٌ الأقزال تن يكون غارفا بمدلولها. وهذا هو 
الضوات: 

ومنهم: من اث الى ااا كرايي لمق او ااه 
لم ينو معناه ولم يده لم يَرَمْهُ حكمه . وهذا قولٌ من يشترط لصريح 
الطلاق النيةء وقول مَنْ لا يُوقع الهازل. وهو قولٌ في مذهب الإمام 
أحمد ومالك”" في المسألتين» فيَشْتَرِط هؤلاء الرضا بالنطق اللسانيٌ» 
والعلمَ بمعناه. وإرادة مقتضاه. 


.)701١- 1080 /١١( انظر: «المغنى»‎ )١( 

)١(‏ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» [(08/7؟)]: «وبه قال جماعة من الأئمة» 
منهم الصادق والباقر والناصرء واستدلوا بقوله تعالى: #وَإِنَ عَرَّيُوا ألطَلَقَ » 
[البقرة: /717؟7] علي ار العزم. والهازلٌ لا عزم منه) . 

وأما حديث «ثلاث جِدّهَن جد ل هدلو جد: التكاح والطلاق والرجعة» 
المروي في أبي داود [(1194)] والترمذي 631 فلم عن مررياك 
الشيخين ولا من الصحيح لذاته ولا لغيره» ومثل هذا المقام يُحتاج فيه إلى 
القواطع كما لايخفى. 

قال الشوكانى: «حديث «ثلاث جدهن جد» فى إسناده عبدالرحمن بن 
عوية ون جرب تلق كال الساتى ٠:‏ شع اللحدرك» الع (الفاستض) 

وانظر للحديث: «نصب الراية» (”/ 797 - 15945). و«التلخيص الحبير» 
(15/9)ء و«إرواء الغليل» (5/ 7175 -778). 

ليك 


ومنهم: من يشترط مع ذلك كون الطلاق مأذونًا فيه من جهة 
الشارع. وهو قولٌ مَنْ لا يوقع الطلاق المحرّمء وهو قولٌ طائفة من 


وقال محمد”'' بن عبدالسلام الحسس: حدثنا محمد بن بشار» 
قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفى: حدثنا عبيد الله بن 


عمرء عن نافع» عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض : «لا يعتد بذلك)7" , 


وحسبك بهذا الإسناد إذا صَحَّء رواه أبو محمد بن حزم قال : 
حدثنا يوسف بن عبدالله» قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم» 
قال: حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» 
ا 


)١(‏ فى الأصل: عمر. وهو تحريف. وسيأتى على الصواب. 
زهة 2 مطبوعة «المحلى» : «لذلك»., وا تكله ابن رجب: «بها). 
إفة «المحلى» /*ةا) وإسناده صحيح » ومحمد بن عبدالسلام إمامٌ ا د له 
تصانيف» وكأنه أخرج الحديث في بعضهاء كما هو ظاهر كلام ابن حجر في 
«التلخيص» .)5١57/79(‏ 
وذكر ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» )١18/١(‏ أنه قد سقطت 
من آخر هذه الرواية لفظة. وهى: «لا يعتدٌ بتلك الحيضة»». كذلك رواه ابن 
أبى شيبة فى «المصنف» (0/ 0) عن عبدالوهاب الثتقفي. وكذا رواه ‏ أيضا- 
يحبى بن معين عن عبدالوهاب» وقال: «هو غريب لم يحدّث به إلا 
عبدالوهاب». 
انظر: «تاريخ ابن معين» (5/ 19807917 - رواية الدوري). 
وعلى هذاء فلا دلالة في الأثر- بروايته التامّة على ما ذهب إليه - 
ليك 


وهذا مذهبٌ أفقه التابعين على الإطلاق سعيدٌ بن المسيب» حكاه 
عنه الثعلبينٌ في تفسير سورة الطلاق”'" . 

وهو مذهب أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس » وهو طاووس . 
قال عبدالرزاق : عن ابن جريج”''؛ عن عبدالله بن طاووس» عن أبيه : 
أنه كاقلا برى:طلاقا ما تخالقت”'* وجه الطلاق» ووجة العدة:: وكان 
يقول : وجه الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير سفا» وإذا استبان 
00 

وهذا مذهثبٌ خلاس بن عمرو. قال ابن حزم: حدثنا محمد بن 
سعيد بن نبات» قال: حدثنا عباس د بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
قاسم بن محمدء قال حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني» قال: 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. قال: 
حدثنا همام '” “بن يحيى» عن قتادة عن خلاس بن عمروٍ أنه قال في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض. فقال: لا يعتّدٌ بها"'' . 


المصنف رحمه الله . 
)١(‏ (75/4”). وأخرجه ابن أبي شيبة (1/0). 
)٠(‏ في الأصل: عن جريج. وهو خطأ. 
(*) في الأصل: مما خالف . والمثبت من مطبوعة «المصنف». وهو أولى . 
(:) «المصنف» (3015/5). 
(5) في الأصل: هشام. وهو تحريف. وتحرّف في مطبوعة «المحلى» إلى: حمام . 
وهو همام بن يحيئ العوذي . وورد على الصواب في «زاد المعاد» (0/ 515). 
(5) «المحلى» .)١57”/١١(‏ 
,0 


حائض » 0 


وعد كار ابن عقيل يكيم ا في أصول ‏ الفقه». م 


0 لقح اريت ااي ايد 7 


وكاك أنونعفف: النافة زناف الاهلن ينتد و لاطاكق لفن 


ال ا يمينٍ أو عتتي فليس 
بطلاق إلا لمن أراد الطلاق”'' . 


والمقصود أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إِذنَ الشارع فيه 
وما لم يأذنْ فيه الشارعٌ فهو عندهم لاغ'”" غيرُ نافذ . 


)١(‏ سقطت من الأصل . وهى فى «المصنف». 
0) «المصف»(200/0 000 
5 (#/9:؟-١560).‏ 
(:) انظر: «مجموع الفتاوى» (97/ 59 » الا ك5ء الاء )١706١‏ وغيرها. 
وانظر: «الاختيارات» للبعلي (7519), وللبرهان بن القيّم ,)١55(‏ 
و«الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام» لموافي (؟/ 14177). 
(0) انظر: : «مجموع الفتاوى» (77/ )8١‏ و«الإنصاف» (114/8). 
(7) انظر: «رأب الصدع» لأحمد بن عيسى »23١78/1(‏ و «البحر الزخار» لابن 
المرتضى (7/ .)١65‏ 
(0) انظر: «معجم الأغلاط اللغوية» للعدناني (5019). 
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قال شيخ الإسلام: وقولهم أصحّ في الدليل من قولٍ من يُوقع 
الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله. ويراةٌ صحيحًا لازمًا 

والمقصودٌ أن أحدًا لم يَقُلْ إن مجَدَد التكلّم بالطلاق مُوجِبٌ لترثّب 
أثره على أيّ وجه كان. 

الوجه التاسع عشر : أن هذا مقتضى نص أحمد» كما تقدم تفسيرُ 
«الإغلاق» في رواية حنبل بالغضب . وقال عبدالله ابنه في مسائله)”' : 
سألت أبي عن المجنون إذا طلَّق في وقتٍ زولان عقله» أيجوز؟ قال 
ف : كل من كان صحيم العقل» اله فل عه ميشه قطان : فليس 
طلاقه بشيء . 

فهذا عمومٌ كلامهء وذاك خاصّه: فقد جَعل تخ تغيّرٌ العقل عن صحته 
مانعًا من وقوع الطلاق» ولا ريب أن إغلاق الغضب يُعْيّر العقل عن 

الوجه العشرون: أن الفقهاء ا لع 
الغضب على ثلاثة ثة أقوال» وهي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد 2 

أحدها: لايصحٌ ولا يَنْفْذ؛ لأن النهي يقتضي الفساد. 

والثانى : ينف . 

والثالث: إِنْ عَرَضٍ له الغضبٌ بعد فهُم الحكم تَقَذَ حكمّه. 
.)٠١86/#( )١(‏ 


(0) انظر: «الإنصاف» ,.)51١١01857/1١1١(‏ 
لك 


عَرَض له قبل ذلك لم يَنْفُذّء إن الحاكم يجب أنْ يكون عالمًا عدلاً . 

فمن تَفَدَ حكمّه قال: الغضبٌ لا يمنعٌه العلم والعدل. فقد حكم 

ع ميان ا ا 0 .)2020 و ش 

النبيئٌ بِهِ للزبير في شراج الحَرّة وهو غضبان”' : ومن لم ينفذ حكمّه 
قال: الغضتٌ يمئعه كمال المقصود. وحسن القصد» فيمئعه العلم 
والعدل. ولا يصح القياس على النبي يللد فإنه معصومٌ في غضبه 
ورضاهء فكان إذا غضب لم يقل إلا حقّا كما كان في رضاه كذلك”" . 

ومن فَرّق قال: إذا عَلِم الحق قَبْنَ الغضب لم يَمْتَعْهُ الغضبٌ من 
العلم» وحينئذ فيّمْكنه أن ينفذ الحق الذي عَلِمّهء وإذا غضب قبل الفهم 
لم يَنْفْذْ حكمّهء لإمكان أن يَحُول الغضبُ بينه وبين الفهم. وهؤلاء 
يحتجُون بقضية الزبير» وأن النبيّ كل إنما عَرَضَ له الغضبٌ بعد فَهْمٍ 
الحكومة . 

والمقصود أن الغضب إذا أُنَّر عند هؤلاء في بطلان الحكم. عَلِمَ أن 
كلام الغضبان غير كلام الراضي المختارء وأنَّ للغضب تأثيرًا في ذلك . 


الوجه الحادي والعشرون: أن وقوع الطلاق حكمٌ شرعيٌء 


)١(‏ أخرجه البخاري »)777١(‏ ومسلم (712017) من حديث عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهما. 
أخرجه أحمد (؟1//7١2)7‏ وأبو داود (7555) وغيرهما. 
وصححه ابن خزيمة .)558٠0(‏ 
وانظر: «العلل» لأحمد 754/١(‏ -_رواية عبدالله)» و«تقييد العلم) 
للخطيب (5/ا-875). 
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تعن دلبلا شرعبّاء والدليل إما كتاب. أو مكو أو إجماعء أو 
قياس يستوي فيه حكم الأصل والفرع» وليس شيءٌ منها موجودًا في 
مسألكنا. 

ون شعت قلتَ: الدليل إِمَا لعن وإمًا معقولٍ نص وكلاهما 
منتف . وإن تت شئت قلت : لو ثبت الوقوع لزم وود دليله» واللازم 
مُنْنَبِء فالملزومٌ مثله 

الوجه الثاني والعشرون : أن ا له فلا يزول 
إلا بإجماع مثله. وإن شئت قلت: الكالئه قبل صُدورٍ هذا اللفظ من 
ثابتُ بإجماع» والأصل بقاؤه حتى يَتْبْتَ ما يرفعه . 


الوجه الثالث والعشرون :. أن جمهور العلماء يقولون: إن طلاق 
الصبيّ المميّر العاقل لا يَنْقُدّ ولا يَصِحُ. هذا قولُ أبي حنيفة0", 
و ا والقافة ” ""» وإحدى الروايتين عن الإمام يا بععارها 


الشيخ أبو محمد يعني ١‏ كروهرلر ليا 1 


مع كونه عارقًا باللفظ وموجبه بكلماته اختيارا وقصدّاء وله قصدٌ 


.)017/5( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)45 /0( انظر: «المدونة» (5/ 4لا “الم 73094)» و«النوادر والزيادات»‎ )6( 
.)501//3( انظر: «الأم»‎ )5( 
.)7"60١٠-158/1١١( «المغنى»‎ ):( 
و«مسائل إسحاق بن منصور‎ »)١9٠/5( انظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ 2) 
.)1770.9089 الكوسج لأحمد وإسحاق» (رقم‎ 
وفي ظاهر المنقول عن إسحاق تعارضٌ» وليس كذلك عند التأمّل.‎ 
باه‎ 


صحيحء وإرادة صحيحةٌء وقد أمر الله سبحانه بابتلائه واختباره في 
تصرفاته''2» وقد نَقّذ عمر بن الخطاب وصيته”"'» واعتبر النبيئٌ كَل 
قصدّه واختياره في التخيير بين أبويه”" . 

فالغضبانٌ الشديدٌ الغضبء الذي قد أُغْلِقَ عليه باب القصدٍ والعلم 
أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا بلا ريب. 

فإن قيل: الغضبانٌ مكلٌّء وهذا غير مكلّفٍ؛ لأن القلم مرفوحعٌ 


قيل: نَحَْ الأمرُ كذلك» ولكنْ لا يلزم من كونه مكلَّمًا أن يترئّب 
الحكم على مجرّد لفظه» كما تقدَّم. كيف» والمكرهٌ مكلفٌ ولا يصح 
طلاقهء والسكرانٌ مكلفء. والمريض مكلف؟!.ء فلا يلزم من كون 
العبد مكلّمًا أن لا يَعْرضَ له حال يَمْنَعٌ اعتبارَ أقواله» ونقضّ 


.]1 فى قوله تعالى: #8 وابئلوا البتكى. . . © [النساء:‎ )١( 
وانظر: «أحكام أهل الذمة» (؟/404).‎ ٠ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .)7١١-71١١/1(‏ وابن أبي شيبة (١187/1)»؛‏ 
وعبدالرزاق (2,)98/9 والبيهقي في «الكبرى» (587/5؟) وقال: «والخبر 
منقطعء فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي الله عنهء إلا أنه ذكر في 
الخبر انتسابه إلى صاحب القصةء والله أعلم». 

وتعقّبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بأن لقاء عمرو بن سليم بعمر 

ممكن» فيحمل على الاتصال. 

(6) وقد ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في تخييره بين أبويه في كتابه 
«زاد المعاد» [(47/0 5940)] في ذكر حُكم رسول الله يكل في الولدء مَنْ 
أحقٌ به في الحضانة» مع شرح أحكامها وفقههاء فراجعه. (القاسمي). 
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ل" 

الوجه الرابع والعشرون: أن غاية التلقّظ بالطلاق أن يكون جزءً 
سبب» والحكم لا يتمٌ إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه» وليس مجرّد 
التلفظ سبباً تامّاء باتفاق الأئمة» كما تقدم. 

وحينئذء فالقصدٌ والعلمٌ والتكليف إما أن تكون بقية أجزاء 
ليت أو كن شروطاا قن انتضيافه أو لكون عدمها مانغا فيد 
تأثيره. وعلى التقادير الثلاثة» فلا يوثَّدُ التكلّهُ بالطلاق بدونها. 

وليس مع من أوقع طلاق الغضبان» والسكران» والمكره.ء ومن 
جرى على لسانه بغير قصدٍ منهء إلا مجرّد السبب. أوجزله. بدون 
شرطه وانتفاء مانعه» وذلك غير كافٍ في ثبوت الحكم, والله أعلم . 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو سَبَّق لسالّه بالطلاق ولم يُرِدْمُ 
دين فيها نيئة وبي ن الله تعالى» ويُقَبلَ منه ذلك في الحكم» في إحدى 
الروايعية هن الحمد» إلا أن تكدبه قزينة . والرواية الأخرى ولا 
يُقبَلَ في الحكم”" . 

وكذلك قال أصحاب الشافعي» إذا سبق الطلاقٌ إلى لسانه بغير 
قصدٍ فهولغو., ولكن لا تَقْبَلْ دعوى سبق اللسان إلا إذا ظهرت قريئة 
بدلهله . فقبلُوا منه في الباطن دون الحكم إلا بقر 0 


)١(‏ فى الأصل: «ونقص» بالمهملة. ولعل الصواب ما أثبت. 
ف فى الأصل : الكسب. والوجه ما أثبت. 
إفرة انطكل : «المغنى» (١١//اه”)»‏ و«الإنصاف» (8/ 550 -555). 
(:) انظر: «نهاية المحتاج» 10 6)). 
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وكذلك قال أصحاب مالك: مَنْ سَبِقَ لسانه إلى الطلاق لم يَقَعْ 
عليه الطلاق. قالوا: ويُقْبَلَ في الفتوى”'' . 
وأبو حنيفة لا يرى سَبْقَ اللسان مانعًا من وقوع الطلاق» وعنه في 
سبق اللسان في العتق روايتان» وقرّرَ أصحابّه بأن المرأة تملك بُضعها 
لسبب يستوي فيه القصدٌ وعدم القصد.ء كالسكران» والمكره» 
والفائل: وكالرضاع» بالاتفاق ؛ فزوال البضع لا يختلف في سببيه 
القصدٌ وعدمٌ القصدء » بخلاف العتق» فإن السبب الذي يملك به نفسه 
يختلف فيه القصد وعدمه. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة التسوية 
بينهما» » ثم اختلف أصحابه» فقالت طائفة: ا في الوقوع. 
وقالت طائفة : بل هما سواء في عدم الوقوع”") 
والمقصودٌ أن سبق اللسان إلى الطلاق من غير قصدٍ له مانع من 
وقوعه عند الجمهور. 
والغضبانٌ إذا عَلِم من نفسه أنَّ لسانه سَبّقه بالطلاق من غير قصدٍ 
جار له الإقامةٌ على نكاحه. ويُدَيّن في الفتوى» وأما قبوله في الحكم 
بش على الخلاف, والأظهر أنه إِنْ قامت قرينةٌ ظاهرة تدلٌ على 
قوله قبل في الحكمء والغضبُ الشديدٌ من أقوى القرائن» ولا 
سر ل ا ا 


2030 انظر: «مواهب الجليل» (:/ :)»2 و«التاج والإكليل» (7091/4 ل حضةة 
(؟) انظر: «بدائع الصنائع» (7/ 2)١5١-1١5٠١‏ و«فتح القدير» (54/0)» و«البحر 
الرائق» ("/ لالا” -77/8). 
0 


يفيه الظلاق 2وانما سَى لساتة: 

وحينئل» فالجمهور. لا يُوقعون عليه الطلاق» كما صرّح به 
أصحاب أحمد والشافعى ومالك . 

وفى قبوله”"2 فى القضاء ثلاثةٌ أقوال» أصحُها أنه إِنْ قامت قرينةٌ 
ظاهرة عل ضعنة كله قبل إلا 'فاذ: 


)١(‏ في الأصل: قوله. وهو تحريف. 
5١‏ 


فصل 
ومما يِبّنُ أن الغضبان قد يتكلّم في الغضب بما لا يريده» ما رواه 
مسلم في «صحيحه» من حديث أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «إنما أنا بشرء وإني اشترطتُ7) 
على ربي عز وجل أي عبدٍ من المسلمين شتمته؛ أو سَبَئتّه» أن يكون 
ذلك له زكاةًٌ وأجرًا)”" . 


وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث مسروق» عن عائشة قالت: 
دخل على النبيّ كلد رجلان» فافلا ليا ل قالت: فقلتٌ: يا 
شولك اله1 ل أضاتب سخفضي ا لما ضاف عذان ساي 0 
قالت: فقال: «أو ما علمتٍ ماعاهدث عليه ربّي عز وجل؟», قلتُ: اللهمّ 
يما مؤمن سببته» أو جلدثه» أو لعنته. فاجعلها له مغفرةٌ وعافية»”” . 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» أنه سمع النبيّ يَكةِ يقول : 
(اللت أثما عد مونم فنةة + فاجيا ذلك قرية البلقاديوم القامة0 : 
اطي عون م فزبة العاديوم آله 


)01 في الأصل : اشترط. والمثبت رواية مسلم» وهي أولى. 
هع الصحيح مسلم» .)55١١(‏ 2 
(0) فى الأصل: فأغلظا وسبّهما. والمثبت رواية «المسند»ء وهي أولى. 
6 زيادة من «المسند»)» وهى لازمة. ْ 
(65) «المسند» (56/5). وإستاده صحيح . 

وأخرجه مسلم )51٠١(‏ بنحوه. 
(5) «صحيح البخاري» (2)75751 و«مسلم» 750900١‏ 
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وفى بعض ألفاظ الحديث: (إنما أنا بشِرء أرضى كما يرضى 
البشرء وأغضبُ كما يغضبُ البشرء فأيّما مؤمن سببته أو لعنتةُ فاجعلها 
له زكاةً) . 

فلو كان النبي كَل مُرِيدًا لما دعا به في الغضب. لما شَرَط على ربّه 
وسألَ أن يَفْعَلَ بالمدعرٌ عليه ضدَّ ذلك» إذ من الممتنع اجتماغٌ إرادة 
الصدَيْنَء وقد صرّح بإرادة أحدهماء مشترطًا له على ربّه. فدلٌ على 
عدم إرادته لما دعا به في حال الغضب . 


هذا وهو يك معصومٌ الغضب, كما هو معصومٌ الرضاء وهو مالك 
لفظه ته 2010 فكية هق لم 0 زفق في 1 به 1 4 ا" 
ويتصدكفٌ فيه غضبّه» ويتلاعبٌ الشيطان به فيه؟! 


وإذا كان الغضبانٌ يتكلّم بما لا يريده؛ ولا يريدٌ مضمونه» فهو 
بمنزلة المُكره الذي يُنْجَأُ إلى الكلام» أو يتكلّم به باختياره ولا يريد 
مضمونهء والله أعلم . 

فإن قيل: ما ذكرتم مُعارضٌ بما يدل على وقوع الطلاق؛ فإن 
الغضبان أتى بالسبب اخختياراء وأراد في حال الغضب ترثّبَ أثره عليه» 
ولا يضرٌ عدمٌ إرادته له في حال رضاه؛ إِذَ الاعتباٌ بالإرادة إنما هو حال 
التلقّظء بخلاف المُكرّ فإنه محمول على التكلّم بالسبب» غيرٌ مريد 


)00 0 
زهرة كذا في الأصل . وح و 
نذا 


لترئّبٍ أثره عليهء وبخلاف السكران المغلوب [على]'' عقله؛ فإنه غير 
مكلف ا 

فالجواب أن قا إن أرين لعي ان رهنا ةبد وإيقا ته لم فلن 
بمختار» ل ل اا 
بأثرهاء فهذا بمجرّده لا يُوحِبُ ترتّب الأثرء فإن هذا الاختيار ثابتٌ 
للمكرّه والسكرانء فإنا لا : نشترط في السكران أن لا يفرّقَ بين الأرض 
والسماء» بل المشترّطً في عدم ترثّب أثر أقواله :"أنه تيدع ريخلط ف 
كلامه. وكذلك المحمومٌ والمريض . 

وأبلغ من هذا: الصبيٌ المراهقٌ للبلوغ . إِذْ هو من أهل الإرادة 
والقصد الصحيح»ء ثم لم يَتَرنَّب على كلامه أثرهىء وكذلك مَنْ سَبقَ 
لسائه بالطلاق ولم يُرِدْهُ فإنه لا يَقَمْ طلاقه» وقد أتى باللفظ في حال 
الاختيار غير مكره» ولكنْ لم يقصذةُ. 

والغضبانُ وإن قصده فلا حُكمّ لقصده في حال الغضب؛ لما تقدّم 
من الأدلة الدالة على ذلك . 

ا 
طلاقهء ويسقط حكمٌ تصوّفه» وإن كانث”" معرفثه غير ذاهبةٍ بالكلية» 
والأنيقرذه أن تدك الطلذق وان ار 


مَنْ”"2 كان جنوته لتشافٍ» أو برسام, لا يقع 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(؟) كذا في الأصل. وفي المطبوعات: «بأن من». وزيادة «بأن» غير لازمة. وإن 
اك قن الأنسب. 
ف ف الأضر* إن كانت. والصواب ما أثبت 
25 انظر: «المغنى» .)5175/1١١(‏ 
0 


وما ذكرناه من دعاء النبيّ يِلِلَِ ربّه أن يجعل سَبّه لمّنْ سَبّهِ فى حال 
غضبه» صريحٌ في أنه عي مريدٍ له إذ لو أراده واختاره لم يَسْألَ 
ربّه أن يَفْعَلَ بالمدعو عليه ضدَّ ما دعا به عليه ِذْ لا يُتَصَوَرُ إرادة ضدّين 
في حالة واحدة» وهذا وحده كافٍ في المسألة. 


فهذا ما ظهر في هذه المسألةٍ بعد طول التأمّل والفكرء ونحنٌ مِنْ 
وراء القبول والشكر لمن رد ذلك بحجةٍ يجب المصير إليهاء ومنْ وراء 
الردّ على من رد ذلك بالهوى والعناد» والله المستعان» وعليه التكلان» 
وعترته وأنصاره» صلاة دائمة بدوام مُلك الله عز وجل . 


)١(‏ زيادة لازمة. 
0" 


فهرس الفهارس 


* الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرانية 

- فهرس الأحاديث والآثار 
- فهرس الشعر 

فهرس الأمثال 

- فهرس الأعلام 


- فهرس الطوائف والجماعات 


* الفهارس العلمية 


الحديتك 
الفقه 
أصول الفقه 
- القواعد والضوابط الفقهية 
الفروق (الفقهية) 
متفرقات : 

- فوائد متعلقة بالأعلام 
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* الفهارس اللفظية 


- فهرس الآيات القرآنية ك4 
- فهرس الأحاديث والآثار عم 
فهرس الشعر )175) 
- فهرس الأمثال ك4 
- فهرس الأعلام (ه/ا_و7) 
- فهرس الطوائف والجماعات 40 
- فهرس الكتب )081 


1 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية الصفحة 
« لَا بادك آله الَو ف أَيَصيكْ4 [البقرة/ 0؟7] 521004 
0 1 لد ءا موا لآ لا تفرنوا الصكلؤة وَأَنشْرَ شكرئ4 [النساء/ «4] 2 #اع 
ف كتج تون إل مرو يي الاعراف/ 16] ١‏ 
وَلَمَا سكت عن مُوسى الْمَضَبٌ . . . # [الأعراف/ 155] ١١‏ 


« وَإِمَايرَعْتَلكَ الشَّيِطنِ تَرْعٌ َأسْعَهِذْيأله4 [الأعراف/ ١5 2 ]٠٠١‏ 


3 # ولو يمحل أله لاس لش آسْعَعْجَالَهْم يألَخَيْرِ)4 [يونس/ ١١ ]١١‏ 


# ودع الإوضسن ديشر مهم 4 [الإسراء/ ]١١‏ حل 
#وَمآ الي ليطن نَأذكر» [الكهف/ م+] ا 
« ولا كرهُوا متكي عل ْمَل إن أَرَدنَ حصنا [النور/ م] م 


الا 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحذيث أو الأب 0 الصفحة 


* إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها :0 
اللهم أيَما عبدٍ مؤمن سببْتّه 11 
أمر يَكِِدِ باستنكاه من أقر بالزنا 1 
إن الغضب من الشيطان لام 
إنما أنا بشر» وإني اشترطث على ربي 1 
إثمنا آنا شر أرضى كما يرضئ البشز 31 
* إنه (لغو اليمين) يمين الرجل على الشيء يعتقده ٠‏ 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ١٠0-14‏ 
أو ماعلمتٍ ما عاهدث عليه ربي 511 
تخبِيرٌ النبي كك الصبيّ بين أبويه 064 
جمرة في قلب ابن آدم (الغضب) م 
حكم النبي يَنةِ للزبير في شراج الحرّة 01 
* الطلاق عن وطرء والعتق ما يبتغى به وجه الله ”> 
كان (طاووس) لا يرى طلاقًا ما خالف وجه الطلاق 0 
* كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة 4-4 


)١(‏ ما كان مُصِدَّرَا ب (#) فهو أثر. 
“7 


* لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان 10 
* لغو اليمين هو قول الرجل : لا والله وبلى والله ٠١‏ 
لبس" الشنين الفيوعة 4 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 7 
* نفذ عمر رضي الله عنه وصية الصبيّ 0 
هل أنتم إلا عبيد لأبي (قولٌ حمزة رضي الله عنه) 3 
* هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه 1 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ١‏ 
* لا طلاق إلا على بينة 2 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق م ل 
لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 5١‏ 
* لا يعتد بذلك (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 01 
* لا يعتد بها (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) :0 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان قا 
لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 1 


علد وام وا 
وت 


ف 


1-1 


فهرس الشعر 
ياعاذليى والأمر فى يده هلا عذلت وفى يدي الأمة 
٠‏ 


فهرس الأمثال 
الغضبٌ غولٌ العقل ع 


0 
د 


7: 


أبان بن عثمان بن عفان 
ابن أبي شيبة (أبوبكر) 

ابن أبي موسى (الشريف) 
ابن أبي نجيح 

أحمد بن حنبل 


أحمد بن خالد 


فهرس الأعلام 


أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم 


2 إمام الحر مين - الجويني 


أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر 


الثعلبى 


- 


جابر بن عبدالله 


ابن جريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) 


0 


ال 

6 

ع2 

1١١ 

ال ال 1 
كلل 2560 686»55 2 24:5 
١0526غع‏ هه /ىسهى 4ه 
آمك 

6 

/اه 

576 


لا 6" 
ا 
لاا ,هه 
0 

را 

0 


ابن جرير (الطبري) 

أبو جعفر الباقر 

الجويني (إمام الحرمين) 

أبو الحارث 

الحاكم (أبو عبدالله النيسابوري) 
2 ابن بحرم نور محمد بن حرم 
حنبل 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) 
خالد (الطحان) 

جااسياين عرو 

ابن دريد 

الزبير بن العوام 

الزهري 

سعيد بن المسيب 


7/1 


اه اه 

لالت “ارق دهملاه "5٠١٠‏ 
4 

0 

١١6» 

: 

65 

5 


لا كان لماو ول 


م.ق ةعيلاه 


أبو“ظالت 

أبو طاهر (المحمد اباذي) 
طاووس (بن كيسان) 

الطحاوي 

عائشة (أم المؤمنين) 

عباس بن أصبغ 

عبدالرحمن بن مهدي 
عبدالرازق بن همام الصنعاني 
عبدالملك الميموني 

عبدالله بن أحمد بن حنبل 
عبدالله بن طاووس 

عبدالله بن عباس 

عبدالله بن عمر 

أبو عبدالله (نفطويه) 

عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي 
عبيد الله بن عمر 

عثمان بن عفان 

عطاء بن السائب 

#* ابن عقيل- أبو الوفاء بن عقيل 
عمر بن الخطاب 


/ا/ا 


”/ 

ل ال 1 
:0 

0 

؟“'م 5ه 

>” 

هه 

آذك 

لم 2٠١‏ ”هه 

دك 


عمران بن حصين 


قتادة بن دعامة 

# ابن قدامة- أبو محمد المقدسي 
أبو قلابة 

الليث بن سعد 

ابن ماجه 

مالك بن إسماعيل 

مالك بن أنس 

مجاهد بن جبر 

محمد بن بشار 

أبو محمد بن حزم 

أبو محمد (ابن درستويه) 
محمد بن سعيد بن نبات 

1 بن عبدالسلام الخشني 
محمد بن قاسم بن محمد 
محمد بن المثنى 

أبو محمد المقدسي (ابن قدامة) 
مسروق بن الأجدع 

ماين الججاج 


,8 


55 


ع0 


57 نه 
1١١‏ 
دك 


معمر بن راصد 
موسى عليه السلام 
نافع (مولى ابن عمر) 
أبو هريرة 

همام بن يحيى 
وسيم 

أبن وكيع 

أبو الوفاء بن عقيل 
باح بن واضصح 
يوسف بن عبدالله 


أبو يوسف القاضي 


3272 


و ال 


الأكية الأريعة 
أصحاب أبي حنيفة 
أصحاب الشافعي 
أصحاب مالك 
أصحابنا (الحنابلة) 
أهل الحجاز 

أهل العراق 
التابعون 


الجمهور 


فهرس الطوائف والجماعات 


ار ان 

دمع ”> 

5١48 

"١5048 

52 55١248 

15 

اه 

075 

اكه هلاه "١06٠‏ 
05 
0725205075255 
022*252 
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فهر سن الكُتب 
* «الإرشاد» لابن أب موسى 
«تفسير الثعلبي» (الكشف والبيان) 
«تفسير مجاهد» رواية ابن أبي لجيج 
# «تفسير ابن جرير» (جامع البيان) 
0 (السنن» 
ااصحيح البخاري» 
ااصحيح الحاكم»- (مستدرك الحاكم» 


((صعح حُ نينا م( 
3 
و الصحيحان 


* «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله 
«مستدرك الحاكم» 

* المسئد أحمد) 

«مطالع الأنوار» لابن قرقول 

3 «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل 


1م 


* الفهارس العلمية 


العقيدة فلك 
التفسير فلك 
الحديث رهم 
الفقه (88-46) 
أصول الفقه )80 
القواعد والضوابط الفقهية (6-40م) 
الفروق (الفقهية) )69) 
متفرقات : 
- فوائد متعلقة بالأعلام (وم ‏ ١و)‏ 
الحقائق (:و9) 
- الغضب 4 
فوائد منثورة )9١-90(‏ 


الذذا 


فهرس الفوائد والمسائل العلمية على الفنون 


6 العقيدة “د 
إخانة وعاء الكرا دوعتف اسل وإجاءة دمو ينه التهب: ١‏ 
الإكراه مانع من كفر المتكلم بكلمة الكفر (مع اطمئنان القلب) ‏ 44 
وكذلك عارضٌ السّكر مانع أيضا : 
التفسير # 
* لطائف تفسيرية : 
نكتةٌ في العدول عن (سكن) إلى (سكت) في قوله تعالى: # وَلَمَاسَكتَ 
عن موس التددق #4 عي 
الأمرُ بالاستعاذة من الشيطان ورد في ثلاثة مواضع من القرآن ١‏ 
* آيات فسّرها المصنف : 
« لَابْوَاحِدم لَه اَلَو ف أييكمْ» 0-6 


©« © وَلَوْيْعيجَلُ ناتاس الشَّرَّ َسْيَعْجَالْهْ ‏ أَلْحَيْرِ4 ارا 


5 


يدع لون يشر ممم كر » ١‏ 
# وَلْمَارِجِمَ مُوس إِلَ مه عَضْبنَ ًا ١‏ 
* الحديث + 

* أحاديث تناولها المصنف بالشرح والتعليق : 
١لا‏ تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا عام أولادكم» 7 
1 


«لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» :-لاء.5١ ١9-‏ 
«اللهم أيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك 
يوم القيامة» 5057-5 


الفقه علد 


الصلاة : 
قضاء الصلاة للمغمى عليه /ا 5 5/8 
** الصيام : 
وجوب الكفارة على من وطىء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند 
الأكثرين - ” 
* الححر : 


وم وو 


من يْجَرنٌ أحيانًا نادرا ثم يفيق» لا يُحجر عليه 3 
** الوصايا : 

وصية الصبيّ لك 
* العتق : 

إذا كاتب عبده على عوّض. فأدَّاه إليه» فقال: أنت حرّ. 

ثم تبيّن أن العوض مُسْتّحق 0 
الطلاق : 

حجر الشارعٌ على المطلّق الطلاقٌ: في وقته؛ ووضعه 

» وقدره (وتفسير ذلك) ١/‏ -م١‏ 


6م 


شروط وقوع الطلاق الزائدة على مجرّد التكلّم 


بلفظه ٠ه‏ هه 5504 
ذكرٌ بعض من لم يوقع الطلاق المحرّم هه 
عبج من ل ترق الطلاق المخرّم 1 
طلاق المكره كاد ب د 0ك أمك 
طلاق الهازل لك ا 1 الك 
طلاق السكران ا لاه 
صفة السكران الذي لا يقع طلاقه 52 
طلاق المجنون 235206 
هل يشترط لعدم إيقاع طلاق المجنئون أن 

لايكون ذاكرًا لطلاقه؟ 0ه 
طلاق الصبي المميز العاقل لاه 8ه 05 
طلاق الموسوس 9 
طلاق من سبق لساه به ولم يُرِدْهُ 4 +45١‏ 
طلاق الغضبان له ثللاث صور: 

الصورة الأولى : أن يبلغه عن امرأته أمد يشتد غضبه لأجله. 

ويظن أنه حق» فيطلقها لأجله ثم يتبين أنها بريئة منه :1 
الصورة الثانية: أن يكون قد غضب عليها لأمرٍ قد علم 

وقوعه منهاء فتكلم بالطلاق قاصدًا له. عالمًا بما يقول» 

عقوبة لها على ذلك 5 


1م 


الصورة الثالثة : أن لا يقصد أمرًا بعينه» ولكن الغضب 
حمله على ذلك» ومنعه كمال التصور والقصد». فليس 
هو غائب العقل بحيث لا يفهم مايقول بالكلية» ولا هو 


حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًا 6 
مراد ابن القيم بالغضبان الذي لا يقع طلاقه مخض شري نان 
لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها ١.7‏ 
لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة. 

وهو يعرف العربية) 5 
الحضانة : 

تخيير الصبي بين أبويه م5 
الحدود : 

القذفٌ حال الخصومة والغضب 922 
السب والشتم حال الغضب ا 
* الأيمان والنذور: 

لفو البمين ل ل 
من حلف أن لا يتكلم بكذا ثم تكلم به ناسيًا 0 
نذر الغضب : كفارته» وحكم الوفاء به فدسير ا ور 
المراد بنذر الغلق ويمين الغلق عند الشافعي ارق 
* القضاء : 

حكم الحاكم حال غضبه “اقل مه_لاه 


/ام/ 


الإقرار: 


السّكر مانع من صحة الإقرار 5 
* أصول الفقه * 

السبب كالشرط 1 

النهي يقتضي الفساد ه٠0‏ 

الدليل إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يستوي فيه حكم 

الأصل والفرع 1 

الدليل إما نصنٌّ وإما معقولٌ نصّ /اه 

الإجماع لا يزول إلا بإجماع مثله /اه 
* القواعد والضوابط الفقهية * 

ذم الحيل , 

القصود في العقود معتبرة تن 

الكفارة لا تستلزم التكليف (وفروع القاعدة) 7 

قاعدة الشريعة : أن العوارض النفسية لها تأثير في القول» 

إهدارا واعتبارا» وإعمالاً وإلغاءً +5 55 

فلا يلزم من كون العبد مكلمًا أن لا يعرض له حال يمنع 

اعتبار أقواله ونقض أفعاله 4 

ولا اعتبار بما جرى على اللسان من غير قصد القلب 

(الخطأء النسيانء» الذهول. الإكراف» ...) 1ه 


44 


ا ”3ه 


ولا يُلرّم المكلف أحكام الأقوال حتى يكون عارقا بمدلولها ١ه‏ 
الحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه هه 
أقسام الغضبء وما يترتب على كل قسم من نفوذ 

الطلاق والعقود 7-0 
الغضب يبطل حكم أقوال الغضبان دون أفعاله ال 
الإكراه على الأقوال م مم 
الإكراه على الأفعال ثلاثة أنواع مع 

* الفروق (الفقهية) 6 
الفرق بين طلاق الهازل والغضبان مم وم 
الفرق بين القذف حال الغضب والطلاق حال الغضب 3 
الفرق بين الغضبان والمجنون» في الجر 3 
الفرق بين زوال البُضع والعتق عند أصحاب أبي حنيفة 36 
متفرقات 364 


فوائد متعلقة بالأعلام : 


أفقه التابعين على الإطلاق : سعيد بن المسيب 0 
أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس : طاووس 0 
القاضي إسماعيل بن إسحاق : أجل المالكية وأفضلهم على 

الإطلاق» وكان يُقرن بالأئمة الكبار 8 عم 


1 


الحقائق : 


«الإغلاق») /ا 6 _/ا١اءمىمه‏ 
السكران الذي لا يقع طلاقه 1601 
* الغضب : 

مرضٌ من الأمراض» ونظائره منها 4 
حرارة الغضب, وأثره في النفس مع اال ا م 
من الناس من إذا لم ينفذ غضبه قتله غضبّه» وقصةٌ 

عن العرب في ذلك 6 
الغضب اختياريٌ في أوله؛ اضطراريٌ في آخره 66 
أقسامٌ الناس في الغضب 1 
عادة خواص الملوك إذا أمر ملوكهم بأشياء وقت غضبهم لا 
المشروع للغضبان فعله إذا عضب يذنا 


فوائد منثورة : 


خطر الدعاء على النفس والأهل ااي 


وجه الشبه بين المكره والغضبان ار 
المكره قد يسمّى مختارا من وجه 1 
إزاكة الفمينة اراد السيكي و كراعنه ورففيه عفن العسيت م 
فقه الصحابة رضي الله عنهم 5 
الغلط الذي يجري على لسان قارىء القرآن من غير قصدٍ منه 

لا يؤاخذ به 53> 


مقدمة المصنئف ا اا 210111111 
حديث «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» تون انا ب د ابسن أ وج اا 
تفسير الإغلاق امسا ا ا ا ا ا أ واو ا و 3 
آدلة عدم وقوع طلاق الغضبان: قر ا و ا 
دلالة الكتاب : 

الوجه الأول امش قد المع ون وك مد الو اط 1 
الوجه الثاني ن اختع و ذبن نه تو ارت وتيا ل ومسي دو انوا يي لا 
الوجه الثالث لس ةج اف جا مور اران بنط قل 4 م ومنه اكوم 1د ١11‏ 
الوجه الرابع ازيم وبا ان ع قم نم احاتم وبا 1 
الوجه الخامس ا اا 0 
دلالة السنة : 

الوجه الأول سي جل الوا ا تسا ان اماج اح ا 
الوجه الثاني مج عقت م طن لجع م كوم سروم لحو و و ا 1 
الوجه الثالث 100ز زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 1 10 
* آثار الصحابة : 

الوجه الأول اجر ع يوط امك كج لووط عي اق 
الوجه الثانى 01 ااا 


04١ 


عد اللاعه أ 
عتبار و 


الوجه الحادي والعشرون وح رن م هو ا 0 
الوجه الثاني والشعرون ا ا ا 
الوه الثالف والعشرؤن ا ام 
الوجه الرابع والعشرون 9ب“ 1 01000111 
الوه الحان و الستعوونة 10 
فصل : وممًا يبيّن أن الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده . 
جاقية الوصيالة 9500 


0 


